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  بسم االله الرحمن الرحیم

 یعیینني،سخر لي من عباده الصالحین من لذي أعانني على إتمام عملي هذا و الحمد الله ا  

  التوجیه، أما بعد:بالنصح و 

  امتناني إلى:أتوجه بشكر و 

التوجیه الأستاذ المشرف بدوره على أكمل وجه ولم یبخل عليّ بالنصح و قام من ساعدني و 

 جزاك االله كل خیر. ''الضیف كیفاجي''

  ''.بودفع علي''والي أستاذي الذي درسني وكان لنا سندا الأستاذ 

  جمیع الأساتذة الذین كان لي شرف الدراسة على أیدیهم. أتقدم بخالص الشكر إلى  اكم

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الحمد الله أولا و أخیرا:

  الحمد الله الذي سألته العون فأعانني و سألته النجاح فوفقني.

  معلمنا الأول سید البشریة جمعاء محمد صلوات ربي و سلامیه علیه.إلى 

  إلى الوجهین الطافحین حبا و حنانا و رأفة و مودة والدیا الكریمین أطال االله عمریهما.

فأنا أهدي ثمرة عملي إلى تاج رأسي و مفتاح نفسي إلى القلب الذي یفیض ألحانا عذبة أمي 

  .شفائكب، اللهم أشفیها " عزیزة"الحنون 

  " ربي أسألك الرحمة لأم أنجبتني"

و إلى رمز التضحیة و العزة و الفداء إلى من كشف عني ستار الجهل لیسترني أبي العزیز 

  "موسى"

  "ربي أسألك الرحمة لأبٍ ختم به اسمي"

  "علي"إلى قرة عیني أخي الوحید 

  "اللهم اجعله مسند ظهري"

   "آمال"إلى لؤلؤة البیت أختي 

إلى الأستاذ  ابتسام"، حنان، " نصیرةو إلى صدیقاتي  " سمیة" بسمة الحیاة أختي ركتني

  ، و إلى كل من أمد لي ید العون."الضیف  " كیفاجيالفاضل و المشرف على هذا العمل 
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  ةـــــــــممقد

الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علي الدین كله ولو 

 كره المشركین والصلاة والسلام على خاتم رسول االله المبعوث رحمة للعالمین.

ــوبع ــــ   د:ــــــ

وخلص  فإن الإسلام منهاج حیاة ، ودستور أمة ، شمل جمیع جوانب الحیاة 

من الشرك والوثنیة ، وطهر نفوس البشر من كل الرذائل التي  العقیدة مما اختلط بها

عایشوها في عصر الجاهلیة ، ونظم علاقات الإنسان باالله سبحانه وتعالى وبالناس 

في الأرض ، وجعل منه نسلا یستمر به هذا  واستخلفولما خلق االله الإنسان 

ویكثر النسل وبه الاستخلاف وطریق هذا الأخیر هو الزواج الذي به تثبت الأنساب 

  یحافظ على الأمة من الاندثار . 

ولكن من طبیعة الإنسان الاختلاط مع بني جنسه من بقیة البشر إما للعمل 

أو للزواج، وهذا الأمر سار علیه المسلمون حیث یتعایشون مع غیرهم من 

المجتمعات الأخرى بالتجارة أو بالعمل أو بالزواج، وعلى الرغم من إن الإسلام 

نا على اختیار الزوجة الصالحة لأنها المودة والرحمة والسكن وهي المربیة أوصا

الأولي للأولاد، إلا إن الإسلام قد أباح الاختلاط مع غیر المسلمین أي بالزواج منهم 

  ولكن بشروط معینة یجب توافرها.

ومما لاشك فیه أن موضوع اختلاف الدین یطرح العدید من التساؤلات 

     ومنها:تاج إلى توضیح وجواب والقضایا التي تح

هل إذا اختلف دین الزوجین ، بحیث یكون لكل زوج دین مغایر لدین الآخر 

  یؤثر ذلك على صحة عقد الزواج؟ 

اختلف الدین بین الزوجین یترتب على هذا الزواج نفس الآثار التي  وهل إذا

  یرتبها الزواج بین الزوجین من نفس الدین؟ 



  مقدمـــــــــــــة

 

 
 ب 

  اختلاف الدین على أثار الأحوال الشخصیة ؟وهل یتغیر الحكم عند 

نه یبحث في أمر ملازم أتكمن أهمیة هذا الموضوع في  أهمیة الموضوع:

مة، فكم من حالة اختلاط الأدیان وقعت سواء كانت في زواج أو میراث لواقع هذه الأ

حیث نجد صعوبة كبیرة في  كأن یكون أطرافها مسلمین مع غیر المسلمین، ،أو نفقة

  ثل هذه الحالات، ومن هنا تظهر أهمیة هذا الموضوع. حل م

هناك أسباب عدة دفعتني لاختیار هذا الموضوع  الموضوع:سبب اختیار   

  منها: 

فقهي وقانوني یتصل بواقع الأسرة والمجتمع ویمس باستقرارهما  موضوعأنه 

  وسلامتهما.

حوال العلم بالأحكام الشرعیة المتعلقة باختلاف الدین على مسائل الأ

  الشخصیة، وموقف المشرع الجزائري منها. 

إغفال المشرع الجزائري عن  إعطاء حكم خاص بمعظم مسائل الأحوال 

  الشخصیة. 

عدم وجود دراسات وافیة في هذا الموضوع الهام والحساس وخاصة بالنسبة 

  للمسلمین الذي یعیشون في دیار الغربة أو في المجتمعات التي تتعدد فیها الدیانات

موضوع أثر اختلاف الدین علي  تسلیط الضوء على الموضوع:أهداف 

  مسائل الأحوال الشخصیة بغرض رفع الغموض الذي یكتنف بعض أحكامه.

مسألة اختلاط المسلمین مع غیرهم منتشرة منذ عهود الإسلام الأولي، فكان 

في حتما أن تنشا علاقات ومعاملات كثیرة بین بعضهم البعض، وهذا الأمر جعلنا 

  أمس الحاجة إلي معرفة أحكامها والوقوف علي الحدود التي شرعها االله عز وجل.

وكذلك بیان أوجه الشبه والاختلاف بین كل من الفقه الإسلامي وقانون 

  الأسرة الجزائري فیما یتعلق بهذا الجانب من موضوع بحثنا. 
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  الدراسات السابقة :

أنه لا نجده محور بحث إن موضوع أثر اختلاف الدین موضوع مشوق، إلا 

 علىالباحثین، فهناك من تناول هذا الموضوع بنفس العنوان أثر اختلاف الدین 

 باتنةجامعة  میرة ولید للطالبوهي رسالة ماجستیر :  مسائل الأحوال الشخصیة،

  .2004/2005تخصص شریعة وقانون سنة 

في وهناك باحث أخر تناول موضوع أثر اختلاف الدین علي عقد الزواج 

  نابلس فلسطین. جامعة : أمیرة مازنلطالب الفقه الإسلامي ل

لقد اتبعت في دراستي كلا من المنهجین التحلیلي والمقارن:   الدراسة:منهج 

حیث یظهر المنهج التحلیلي من خلال تحلیل مضمون النصوص، واستخراج   

  الأحكام المتعلقة بها.

راء الفقهاء وموقف المشرع ویظهر المنهج المقارن من خلال المقارنة بین آ

  الجزائري إن وجد نص بتعلق بخصوص المسالة المطروحة.

واجهت عند إعداد هذه المذكرة عدة صعوبات كأي بحث  صعوبات البحث:

 خر، من بین هذه الصعوبات اذكر منها: آأكادیمي 

قلة المراجع الملمة بالموضوع سواء من الناحیة الفقهیة أو من الناحیة 

  القانونیة.

في أبواب مختلفة من الفقه  موضوع صعب وشاق نظرا لتشعب عناصره

   والقانون

وضیق الوقت الممنوح للقیام بالبحث وصعوبة تسییره للانتهاء في الآجال 

  المحددة.

  تي:    وعلیه للإجابة علي التساؤلات التي سبق طرحها، قسمت بحثي كالآ    
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ابطة الزوجیة، حیث تطرقت ر ال الدین علىثر اختلاف لأخصصت الفصل الأول 

لأثر اختلاف ثر اختلاف الدین علي الزوجین كمبحث أول، والمبحث الثاني أ فیه إلى

  الولي والشهود. الدین على

الآثار المالیة  أثر اختلاف الدین على ا الفصل الثاني فقد تطرقت فیه إلىأم

ث الأول سیمه إلى مبحثین، المبحتقو  المالیة لمسائل الأحوال الشخصیة وغیر

أثر اختلاف الدین على الآثار المالیة والمبحث الثاني لأثر اختلاف  خصصته إلى

  وذلك وفق الخطة التالیة : مالیة.الالآثار غیر  الدین على

  مقدمة 

  الرابطة الزوجیة أثر اختلاف الدین على الفصل الأول:

  الزوجین أثر اختلاف الدین على المبحث الأول:

  الولي والشهود ختلاف الدین علىأثر ا المبحث الثاني:

مالیة لمسائل الالآثار المالیة وغیر  ثر اختلاف الدین علىأ الفصل الثاني:

  الأحوال الشخصیة.

الآثار المالیة لمسائل الأحوال  ثر اختلاف الدین علىأ المبحث الأول:

  الشخصیة.

حوال مالیة لمسائل الأالالآثار غیر  ثر اختلاف الدین علىأ المبحث الثاني:

  الشخصیة.

   .الخاتمة
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  المبحث الأول: أثر اختلاف الدین على الزوجین.

استعملت كلمة الزواج عند العرب بمعنى اقتران أحد الشیئین بالآخر، ثم استعملت 

  نفس الكلمة اقتران الرجل بالمرأة.

عقد یفید حل الاستمتاع لكل من الزوجین  ''وفي الاصطلاح الفقهي عرف الزواج:

  .)1(''بالآخر على الوجه المشروع

عرف الزواج، في المادة الرابعة منه بقوله: (الزواج هو  الجزائري وقانون الأسرة

عقد یتم بین الرجل والمرأة على الوجه الشرعي أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة 

  .)2(افظة على الإنسان)والتعاون وإحصان الزوجین والمح

  .وعقد الزواج یتم بصیغة تدل على التراضي بین الزوجین وولي وشهود وصداق

غیر أنه قد یوجد اختلاف بین دین الزوجین كأن یكون أحدهما مسلم والآخر كافرا 

وقد یكون هذا الاختلاف متعلقا بولي المرأة كأن یختلف دینه عن دین أحد الزوجین أو 

دین الشهود كأن یختلف دینهم عن دین الزوجین وهو ما سنتطرق إلیه في یتعلق باختلاف 

زواج المسلم بغیر المسلمة. وزواج المسلمة بغیر المسلم.  .هذا المبحث الذي سنتناول فیه

  . ةثلاثدین الزوجین. ویكون ذلك في مطالب  اتغییر وأثر 

  

  

  

  

                                                             

، الطبعة الثانیةلغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ا )1(

 .27ص  ،)ون تاریخ الطبع(د

الجریدة الرسمیة (م 2005فبرایر  27هـ الموافق 1426محرم عام  18المؤرخ في  02- 05الأمر  منلمادة الرابعة ا )2(

  .م) 2005فبرایر  27، مؤرخة في15العدد 
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  المطلب الأول: زواج المسلم بغیر المسلمة.

والمقصود بغیر المسلمة من لا تؤمن بكتاب سماوي أنزل على رسول من الرسل 

  .)1(لمسلمین ثلاثة أصنافلاالله. ولتوضیح هذه العبارة نقول إن المخالفین 

   .الفرع الأول: زواج المسلم بمن لیس لها كتاب

  .من لیس لها كتاب أولا: تعریف

هم الذین یعبدون الأصنام والأوثان والشمس والقمر والنجوم والنار، وما  وهؤلاء

  .)2(عرب الجاهلیة وما شابههن كمشركاتشابه ذلك 

فالفرق شاسع بینهما فالزوج یؤمن باالله وبالنبوة، أما تلك المشركة فهي منكرة باالله 

وبلا شك في أن التنافر في النبوة. ثم أن كلا الزوجین عماد الأسرة وبهما تقوم لها قائمة بو 

  الدیانات سیؤدي لا محال إلى هدم الحیاة.

   .ثانیا: حكم زواج المسلم بمن لیس لها كتاب

فإذا كانت المرأة مشركة تحرم على المسلم أن یتزوج بها بصریح النهي الوارد في 

مِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْ قوله تعالى: {

  .)3(}أَعْجَبَتْكُمْ 

وبمقتضى هذه الآیة لا یحل للمسلم أن یتزوج وثنیة أو بوذیة. لأن كل أولئك لم 

فوا الكلام من بعده عن حر یكن لهم نبي مبعوث ذكره القرآن الكریم ولو كانوا قد 

  .)4(مواضعه

  

                                                             

  ،الطبعة الرابعةمحمد مصطفي شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعي للطباعة والنشر ، بیروت  )1(

 .239، ص 1983

 .293السابق، ص  المرجع) 2(

 .221 :الآیة البقرة،سورة  )3(

الطبعة  )،مكان الطبع ن، (دو أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج و آثاره، دار الفكر العربي للطبع و النشر محمد) 4(

 .143)، ص ون تاریخ الطبع، (دالثانیة
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   .لیس لها كتاب سماويثالثا: الحكمة من تحریم زواج المسلم بمن 

یدعون  أنهم إن الآیة الكریمة تشیر إلى أن الحكمة من تحریم الزواج من هؤلاء إذ

إلى النار أي أن المرأة تستهوي الرجل بحسنها، ورفق طباعها وحسن تدبیرها فیستحسن ما 

 انه فلا یستنكر أوثانها وإن ذلك إن لم یقده إلى دینها تستحسنه، ویستهجن ما تستهجنه.

 .فیستهین بالفرائض ،نفسهیضعف الإحساس بدینه في 

هذا وإن التنافر بین الإسلام والأدیان شدید لا یمكن أن تكون معه عشرة متلائمة 

یتقرب إلى االله عز وجل  مثلا إذ نجد أن الزوج ،تصور عشرة بین الزوجیننمتفقة و كیف 

  .)1(بذبح بقرة وتوزیعها صدقات في حین أن الزوجة تعبد هذه البقرة أو على الأقل تقدسها

  الفرع الثاني: زواج المسلم بمن لها شبهة كتاب (مجوس).

   .أولا: تعریف المجوسیة

هي كلمة فارسیة تطلق على أمة من الناس، ومجوس الرجل صغیر الأذنین  لغة:

  .)2(وضع دینا ودعا إلیه

 أصل دین المجوس مبني على تعظیم الأنوار والنیران والماء والأرض اصطلاحا:

  .)3(هم شبهة كتابویرون أنه كان للمجوس كتاب فرفع فصار ل

  ثانیا: حكم زواج المسلم بمن لها شبهة كتاب.

أهل  ها مناختلف الفقهاء في حكم زواج المسلم بالمرأة المجوسیة وهناك من اعتبر 

  :الكتاب ومنهم من اعتبرها لیس من أهل الكتاب وبذلك اختلفوا على رأیین

  

                                                             

  .143) محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 1(

  2 الجزء)، ون تاریخ الطبع،(د،الطبعة السادسة) الرافعي أحمد بن علي، المصباح المنیر،  المطبعة الأمیریة، القاهرة 2(

 .755ص

تاریخ الطبع)  ن(دو  )،رقم الطبعة  ن(دو  ،المغنى، دار الكتاب العربي، بیروت ،موفق الدین هقدامابن عبد االله  )3(

  .264ص  ،9الجزء



 الفصل الأول:                               أثر اختلاف الدین على الرابطة الزوجیة
 

 5 

فأولهما لا یحل للمسلم أن یتزوج بامرأة من نساء المجوس عند جمهور أهل العلم 

  .)1(وهو رأي الحنفیة والمشهور عند المالكیة

في أصناف من لا یحل نكاحهم  ''ویقول الشیخ أبو حامد الغزالي رحمه االله:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا : {بقوله تعالي، واستدلوا على ذلك )2(''وذبائحهم: والصنف الثالث المجوس

الكتاب ، والآیة تدل بصریح العبارة أن أهل )3(}أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلَى طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا 

  . )4(طائفتان ولو كان المجوس من أهل الكتاب لاقتضى ذلك أن یكونوا ثلاثة طوائف

وَلاَ تُمْسِكُوا وقوله تعالى: { ،)5(}وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ : { أیضاوقال 

واستثنى منهم أهل قد حرم االله سبحانه وتعالى نكاح المشركات ف، )6(}بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ 

   .الكتاب

أما الرأي الثاني: فیرى أنصاره أنه یجوز للمسلم أن یتزوج من نساء أهل المجوس وهؤلاء 

سنوا بهم ((هم الظاهریة وأبى ثور، واستدلوا على ذلك من السنة قوله صلى االله علیه وسلم 

الكتاب بدلیل أن . وفي هذا الحدیث دلالة على إلحاق المجوس بأهل )7())سنة أهل الكتاب

على الیهود والنصارى  بتت الجزیةثمنهم، ف الرسول صلى االله علیه وسلم أخذ الجزیة

  بالكتاب وعلى المجوس بالسنة. 

                                                             

 .)7/100(، المغنى، هقدامابن ) 4(

  .125ص ، 5الجزء، 1417،،الطبعة الأوليالغزالي أبو حامد محمد بن محمد، الوسیط، دار السلام، القاهرة) 2(

  .156 :سورة الأنعام، الآیة )3(

) ون تاریخ الطبع)، (دون رقم الطبعة(د ،علاء الدین لكساني، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان )4(

  .271، ص 2الجزء

  .221الآیة:سورة البقرة  )5(

  .10الآیة:سورة الممتحنة  )6(

  42كتاب الزكاة باب الجزیة أھل الكتاب والمجوس رقم: أخرجھ ممالك في الموطأ، )(7
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أشهد باالله على رسول االله صلى ((وبالإضافة إلى ذلك أن عبد الرحمن بن عوف قال : 

ب، فاحملوهم على ما االله علیه وسلم لسمعته یقول : إنما المجوس طائفة من أهل الكتا

  .)1())تحملون علیه أهل الكتاب

  .لفرع الثالث: زواج المسلم بمن لها كتابا

   .من لها كتاب أولا: تعریف

أنهم أهل التوراة والإنجیل  ''اختلف الفقهاء في تعریف أهل الكتاب فهناك من عرفهم على

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلَى  لقوله تعالى: { ''أي الیهود والنصارى دون غیرهم

  .)2(}طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا 

ووجه الدلالة من الآیة آن سبحانه وتعالى خص أهل الكتاب بطائفتین فقط هم الیهود 

وهذا ما ذهب إلیه جمهور أهل الفقه بأن أهل  ،وكتابهم التوراة والنصارى وكتابهم الإنجیل

  الكتاب هم الیهود والنصارى فقط، وهو وصف یدخل فیه كل من اعتقد دینا سماویا.

  .ثانیا: حكم زواج المسلم بمن لها كتاب

  ذهب الفقهاء في حكم الزواج المسلم بالكتابیة على رأیین:

بامرأة من أهل الكتاب  أن یتزوج  مللمسلیجوز أنه  الاتجاهیرى أنصار هذا الرأي الأول: 

قال االله  ،حیثوهو ما ذهب إلیه جمهور أهل العلم واستدلوا على ذلك من القرآن الكریم،

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  تعالى: {

  .)3(}مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ 

                                                             

تاریخ  ن، (دو )ون رقم الطبعةد، (أحمد بن علي الدرایة، في تخریج أحادیث الهدایة، دار المعرفة، بیروت رابن حج )1(

  .134ص ،2الجزء)، الطبع

  .156 :سورة الأنعام، الآیة )2(

  .5الآیة:سورة المائدة،  )3(
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ویقصد بالمحصنات في هذه الآیة الكریمة بالنساء العفائف من أهل الكتاب والدلیل الثاني 

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ  تعالى:{ ولهقعلى ذلك 

  .)1(}مُسَافِحِینَ 

ویتضح من هذه الآیة أنها وردت بعد ذكر المحرمات من النساء ولم تذكر معهن 

  وبالتالي یحل للمسلم أن یتزوج بامرأة من أهل الكتاب. ،الكتابیات

ما رواه ابن جریر الطبري في تفسیره عن جابر بن عبد  ،استدلوا أیضا من الحدیث كما

نتزوج نساء أهل الكتاب ولا یتزوجون ((االله عن الرسول صلى االله علیه وسلم قال: 

  .)2())نساءنا

أنه لا یجوز للمسلم أن یتزوج الكتابیة واستدلوا على ذلك نصاره فیرى أأما الرأي الثاني : 

  .)3(}مُشْرِكَةٍ   وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ  لى : {بقوله تعا

لأن الآیة ،ووجه الدلالة من هذه الآیة أن االله عز وجل حرم على المسلم نكاح الكتابیة 

صریحة في تحریم نكاح المشركات، وكان عبد االله بن عمر إذا سئل عن نكاح الرجل 

إن االله حرم المشركات على المؤمنین، ولا أعلم من الإشراك ((الیهودیة والنصرانیة قال : 

  .)4())تقول المرأة ربها عیسى وهو عبد من عباد االله أن  أكبر من

ولما سأله  ،كتابیةالینهي المسلمین عن التزوج بن اوقد روي عن عمر بن الخطاب ك

بك  يیقتدأحرام یا أمیر المؤمنین؟ قال لا : ولكنني أخاف أن ((حذیفة بن الیمان: 

 .)5())وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمین ،المسلمین فیختارون نساء أهل الذمة لما لهن

  

                                                             

  .24 :سورة النساء، الآیة )1(

  .)2/378 ( ،محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان )2(

  .221 :سورة البقرة، الآیة )3(

  ).5/2024( رقم: ثحدی ،البخاري) 4(

، ص 2004،الطبعة الأوليعثمان التكرورى، شرح قانون الأحوال الشخصیة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،  )5(

102  
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  .ثالثا : الحكمة من نكاح الكتابیة

الكتابیة لأنها تتفق معه في الإیمان باالله تعالى والرسل بأحل االله زواج المسلم 

على عقیدته، لأن أغلب النساء  منها والیوم الآخر، وكثیر من الفضائل لذا فلا خطر

ن الحكمة من نكاح الكتابیة ما یرجى من میلها إلى أ حیث نجد ،نجدهن یتأثرن بأزواجهن

  جهن.دین زوجها، فإن الغالب على النساء المیل إلى أزوا

على مبادئ  الإطلاعكما نجد أن الزواج بین المسلم والكتابیة قد یساعد أهل الكتاب على 

الإسلام وأخلاقه ویبینون أن الإسلام لیس دینا تعصبیا، وفي ذلك یقول الشیخ محمد محي 

تعصبا ولا أنانیة ولا استعلاء على الناس أن یبیح الإسلام  فلیس''الدین عبد الحمید : 

  .)1(''للرجل المسلم أن یتزوج المرأة الكتابیة ولا یبیح للرجل الكتابي أن یتزوج المرأة المسلمة

هذا بالنسبة لحكم زواج المسلم بغیر المسلمة في الفقه الإسلامي أما بالنسبة لموقف 

فلم یبق لنا إلا العمل بنص المادة  إذنلى هذه المسألة،المشرع الجزائري فإنه لم یتطرق إ

،وعلى هذا یمكن للمسلم أن یتزوج الكتابیة انون الأسرة الجزائريقمائتین وعشرون من 

 لأنها تتفق معه في كثیر من الأمور كالإیمان باالله والرسل والیوم الآخر ...الخ.

 

 

  

  

  

  

  

 

                                                             

)، ون رقم الطبعة، المكتبة العلمیة، بیروت،(دالإسلامیةمحمد محي الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة للشریعة ) 1(

  .243ص  ،) ون تاریخ الطبع(د
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  .المطلب الثاني: زواج المسلمة بغیر المسلم

عقد الزوجیة في الإسلام علاقة ربانیة شرعها االله تعالى وائتمن علیها الزوجین 

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  قال تعالى : {ووصفها بالمیثاق الغلیظ حیث 

وقال . )1(}لِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَ 

   .)2(}وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقًا غَلِیظًا  أیضا: {

فاتقوا االله في (( الوداع:وقال الرسول االله صلى االله عیه وسلم في خطبة حجة 

  .)3())النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله

ولقوة هذا المیثاق وعظم مسؤولیته، اقتضى أن یكون بین الزوجین من الانسجام ما یحفظ 

  أسرتهما و یبري ذمتهما عند المساءلة بین یدي االله عز وجل. 

  .الفرع الأول: حكم زواج المسلمة بغیر المسلم

جمهور الفقهاء على أنه لا یجوز تزویج المسلمة بكافر أیا كان مذهبه سواء  اتفق

كان كتابي أو وثني أو ملحدا أو مرتدا أو مجوسیا. وهذا التحریم ثابت بما جاء في القرآن 

  الكریم والسنة النبویة:

   .أولا: من القرآن الكریم

وَلاَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ  قال االله تعالى : {

نُ آَیَاتِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَیُبَیِّ 

 .)4(}ذَكَّرُونَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَ 

                                                             

  .21الآیة:سورة الروم، ) 1(

  .21 :سورة النساء الآیة )2(

  .)2/889 (:رقم ث، حدیصحیح المسلم )3(

  .221 :سورة البقرة، الآیة) 4(
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والملاحظ أن النهي الوارد في الآیة یشیر إلى باب من أبواب التحریم، فلا یحل 

للمسلمة أن تنكح غیر المسلم الذي یؤمن بالدیانات الأخرى غیر دینها وغیر ما تؤمن به 

  كالیهود والنصارى وغیرهم من الكفار ، كالمجوسي، والشیوعي، والوثني ...

وَلاَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى  لقوله تعالى : {جریر الطبري في تأویله  وهو ما قال به ابن

إِلَى یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ یَدْعُو 

  .)1(} نُ آَیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَیُبَیِّ 

یعني أن االله عز وجل حرم على المؤمنات أن تنكحن من مشرك كائنا من كان 

بما فیهم مشركي أهل الكتاب، والسبب عائد إلى  )2(المشرك ومن أي أصناف الشرك كان

  أنهم یدعون إلى الكفر باالله ورسوله. 

  .)3(}وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً  وقال االله تعالى: {

ووجه الدلالة من الآیة أنه لا یجوز للمسلمة أن تنكح غیر المسلم حتى ولو كان كتابیا 

لأن الإسلام جعل للمسلم أي الزوج سلطة على زوجته بأمرها بطاعته بالمعروف ولو 

  سلطان. تزوجت به لما كان له علیها 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن الولد یتبع أباه في الدیانة فإذا تزوجت من كافر 

تكون قد رضیت لأبنائها أن ینشأن على الكفر، ومن رضي بالكفر لأحد خرج عن الإسلام 

  .)4(وارتد عنه بخلاف زواج الرجل المسلم بالكتابیة فإن أبناءه ینشئون على الإسلام

نجد أن من شروط الزواج أن یكون الزوج مسلما وهو ما أمر ثابت ثبوتا قطعیا من  كما

  القرآن الكریم.

                                                             

  .221 :سورة البقرة، الآیة )1(

  ).2/391، (الأولي ة، الطبعدار الكتب العلمیة بیروت، لبنان ،تفسیر الطبريمحمد بن جریر الطبري،  )2(

  .141 :النساء، الآیة سورة )3(

، ص 2007، الطبعة الأوليعبد القادر بن حرز االله، الخلاصة من أحكام الزواج و الطلاق، دار الخلدونیة،  )4(

117-118.  



 الفصل الأول:                               أثر اختلاف الدین على الرابطة الزوجیة
 

 11 

فالتكذیب بما جاء به االله عز وجل ونبیه محمد صلى االله علیه وسلم هو كفر 

  بالشریعة ومتضمن للشرك كالیهود والنصارى الذین یعبدون الأحجار والرهبان والأحبار. 

ثانیة نجد أن القرآن الكریم وصف الكتابین بأنهم كفار ومشركون  هذا من جهة ومن جهة

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ قاله تعالى: { باالله عز وجل بدلیل ما 

  .)1(}ذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّ 

  .)2(} لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وقال االله تعالى : { 

والملاحظ أن هذه الآیات الكریمة صریحة في أن الیهود والنصارى مشركون وأنه 

  المسلم حتى ولو كان من أهل الكتاب.لا یحل للمسلمة أن تتزوج بغیر 

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ  قال االله تعالى: {

  . )3(}هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ 

الدلالة من الآیة أن إسلام المرأة یجعل نكاحها المعقود بینها وبین كافر في ظل  ووجه

الكفر غیر قائم ما دام الزوج قد بقى على كفره وظلاله، ولا هن حل لهم ولا هم یحلون 

  لهن وانعقد الإجماع على ذلك.  

   .ثانیا : من الحدیث الشریف وأقوال بعض الصحابة

نتزوج نساء أهل الكتاب ولا یتزوجون ((قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

خطب أبو طلحة أم سلیم قالت: ((. وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: )4())نساءنا

واالله ما مثلك یا أبا طلحة یرد، ولكنك رجل كافر أنا امرأة مسلمة ولا یحل لي أن أتزوجك، 

أسألك غیره، فأسلم فكان ذلك مهرها، قال ثابت : فما سمعوا فإن تسلم فذاك مهري وما 

 .)5())بامرأة قط كانت أكرم مهر من أم سلیم

                                                             

  .73 :سورة المائدة، الآیة )1(

  .17 :سورة المائدة، الآیة )2(

  .10 :سورة الممتحنة، الآیة )3(

  .)2/390( ،مرجع سابقتفسیر الطبري، ) 4(

  ).6/114( رقم: ، حدیثسنن النسائي )5(
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  .الفرع الثاني: الحكمة من تحریم نكاح المسلمة بغیر المسلم

  حرم االله عز وجل للمرأة أن تنكح غیر المسلم للأسباب التالیة:

تزوجت المرأة المسلمة برجل كافر فنكاحها لغو، فهي حرام علیه وهو حرام علیها  / لو1

وهي زانیة ولو عاشت معه ستین عاما لها حكم الزانیة، وأولادها أبناء زنا ولو أسلم من 

  .)1(بعد

  قال به االله تعالى:/ یثبت في الزواج نوع من الولایة للزوج على الزوجة وهو ما 2

وفي إجازة النكاح الكافر للمؤمنة  .)1(}اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً  وَلَنْ یَجْعَلَ  { 

وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ  بقوله االله تعالى {إثبات للولایة علیها منه وهذا لا یجوز عملا 

  .)2(} عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 

/ لما كانت المرأة من طبعها التحول وسرعة التبدل والتغییر فإنه یخشى علیها من تأثیر 3

زوجها على عقیدتها، فلا یرضى زوجها غیر المسلم إلا أن تتحول إلى دینه وكدلیل على 

  .)3(}تَهُمْ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّ قال االله تعالى : { ذلك 

/إن المسلم یؤمن بكل الرسل والأدیان وبأصولها الصحیحة فلا خطر منه على الزوجة 4

  ا الصلاة والسلام.مفي عقیدتها أو مشاعرها لأنه یعترف بموسى وعیسى علیه

أما غیر المسلم فلا یؤمن بالإسلام فیكون الخطر محققا بجعل زوجته تتأثر بدینه بدلیل ما 

  .)4(}الْجَنَّةِ  أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى : {في آخر الآیة تم الإشارة إلیه 

أي یدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر هو دعاء إلى النار لأن الكفر یوجب 

 النار فكان زواج الكافر بالمسلمة سببا داعیا إلى الحرام فكان الزواج حرام وباطل والدعاء

  .)5(إلى النار یعم الكفرة أجمع فیتعمم الحكم بعموم العلّة

                                                             

  .3:الآیةسورة الممتحنة،  )1(

  .14:الآیة ،سورة النساء )2(

  .120 :سورة البقرة، الآیة )3(

  .221 :سورة البقرة، الآیة )4(

  .158، ص  8 الجزء، 2012، الطبعة الثالثةوهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي، دار الفكر،  )5(
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/ وعلیه لا یجوز زواج الكتابي بالمسلمة كما لا یجوز للوثني والمجوسي الزواج من 5

المسلمة أیضا لأن االله تعالي كما سبق التطرق إلیه قطع ولایة الكافرین عن المؤمنین 

فلو جاز تزویج  .)1(} وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً  بقوله تعالى: {

  .)2(الكافر بالمؤمنة لثبت علیها سبیل، وهذا لا یجوز شرعا

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حسم الأمر أي زواج المسلمة بغیر المسلم 

التأویل أو الشك بحیث أنه جاء في المادة بوضوح تام دون أن یترك مجالا للاحتمال أو 

من قانون الأسرة، إن كلا من القانونین السماوي وقانون الأسرة  الفقرة خمسة ثلاثون

الجزائري المؤید له ینهیان عن زواج المسلمة بغیر المسلم نهي تحریم، وهذا یعني أن أي 

ن باطلا لا وجود له عقود زواج بین أیة امرأة مسلمة وأي رجل لا یؤمن بالإسلام یكو 

  .)3(مطلقا في نظم الشریعة الإسلامیة أو في نظم قانون الأسرة على السواء

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                             

  .141الآیة:النساء،  سورة) 1(

  .158وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  )2(

 1996، الطبعة الثالثةعبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  )3(

  . 108ص
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   .المطلب الثالث: أثر تعیین الدین على عقد النكاح

وفي هذا المطلب سنتناول أثر إسلام أحد الزوجین وأثر ردة أحدهما على عقد 

  النكاح.

   .الفرع الأول: أثر إسلام أحد الزوجین على عقد النكاح

لقد تحدثنا سابقا أنه لا یجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل غیر مسلم سواء كان 

  كتابي أم لا، وأنه لا یجوز زواج المسلم بغیر المسلمة أي الكافرة والمشركة.

ام ما لا یغتفر في یغتفر في الدو ''وهذا على أساس القاعدة الفقهیة التي تقول: 

. وهذا معناه أن الحكم بحرمة زواج المسلمة بغیر المسلم وحرمة زواج المسلم ''الابتداء

  بالمشركة فإنه ینطبق ویؤثر في بدایة النكاح أكثر منه في بقاءه واستمراره.

على تحریم زواج المسلم بغیر المسلمة وزواج المسلمة بغیر المسلم تصادفنا  وبناء

حیرة وإشكالا وهي كیف یصیر الكافر مسلما؟ وما أثر إسلام أحدهما على عقد الزواج ؟ 

  .؟وما أثر تفرقة الحاصلة

   .؟أولا: متى یصیر الكافر مسلما

من كل دین  الكافر مسلما وذلك بإیتائه الشهادتین بالنطق بهما، والتجرید یصیر

أشهد أن لا إله إلا االله ''الشهادة تأتي على النحو الآتي:  وصیغة الإسلاميغیر الدین 

  .''وأشهد أن محمدا رسول االله علیه الصلاة والسلام

هاء على أن المؤمن الذي وفي هذا الصدد یقول النووي اتفق أهل السنة من المحدثین والفق

یحكم بأنه من أهل القبلة ولا یخلد في النار لا یكون الأمن اعتقد بقلبه دین الإسلام ونطق 

  .)1(بالشهادتین

                                                             

   ).1/201( رقم: ث، حدیمسلمصحیح  )1(
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النطق بالشهادتین هو المسلك الوحید لیصبح الكافر مسلما وإنما هناك منحى آخر  لیس

عند الفقهاء وهو ما یعرف الإسلام بالتبعیة ذلك أنه إذا أسلم الأب وله أولاد صغار غیر 

  بالغین فإنه یحكم علیهم بإسلام تبعا لأبیهم.

ة حیث یعتبر ویكمن الاختلاف بین مذهب حنفیه والشافعیة وبین مذهب المالكی

  .)1(أبى حنیفة وأحمد الشافعي أنه إذا أسلمت الأم فإن الولد یتبع خیر الأبوین دینا

سواء كان أحسن الدین، دین الأم أو دین الأب، وعلیه فإنه إذا أسلم أحد الأبوین یصیر 

مسلما بالتبعیة في حین یذهب المالكیة إلى أن الولد یتبع أباه المسلم لأن العبرة عندهم 

  سلام الأب ولیس بإسلام الأم.بإ

والراجح في هذه المسألة أن الولد یتبع خیر الأبوین دینا سواء من ناحیة دین الأب 

أو دین الأم وما یثبت ذلك قول أن ابن عباس كان هو وأمه  من المستضعفین من 

  المؤمنین حیث أن أمه أسلمت ولم یسلم أبیه فاتبع أمه في الدین.

الشریعة الإسلامیة أنها لا تنظر في الحكم على الشخص وعلیه فإن المقرر في 

بالإسلام إلا بالظاهر فإذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فإنه مسلم، ولكن الشخص على 

الرغم من نطقه الشهادتین إلا أنه لا یبدوا التزام ولا رغبة في الالتزام بشرع االله تعالى حتى 

  حقیقته. إذا قضى غایته عاد إلى دینه الأصلي وأظهر 

  .ثانیا: أثر إسلام أحد الزوجین على عقد النكاح

قال الدسوقي في حاشیته ظاهرة الإسلام یتقرر بمجرد النطق بالشهادتین مختارا 

ولو لم یقف على الدعائم و لیس كذلك بل لابد في تقریر الإسلام من الوقوف على 

  .)2(الدعائم والتزامه بالأحكام بعد نطقه بالشهادتین

                                                             

  ).3/364ابن نجیم ابن إبراهیم،  البحر الرائق، دار الكتب العلمیة، بیروت،  لبنان، ( )1(

  ).4/301)، (ون تاریخ الطبع)، (ددون رقم الطبعةمحمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي، دار الفكر،بیروت، () 2(
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أمرت أن أقاتل ((ابن حجر عند شرحه لقول الرسول صلى االله علیه وسلم  وقال

. حیث أن رسول االله منع قتل من قال لا إله إلا االله ولو ))الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله

  لم یزد علیها.

وعلیه فكل نكاح صح بین المسلمین فهو صحیح من أهل الكفر لتضافر الاعتقادین على 

  .)1(صحته

قد سلم الزوج وزوجته الكتابیة عند ذلك فإنهما یقتربان على نكاحهما لأنه  لكن

  یصح ابتداء، فاستدامته أولى بالصحة والجواز.

ولا خلاف في هذا عند القائلین بجواز نكاح الكتابیة، أما إذا كانت وثنیة فیعرض 

علیها، أو الدخول في دین سماوي آخر فإن أبت وأصرت على ذلك وقعت الفرقة 

  . )2(بینهما

   .ثالثا: أثر الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجین على عقد النكاح

اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الإسلام یفرق بینهما 

  إلا أنهم اختلفوا في وقت التفریق على مذهبین:

عدتها، فإن أسلم قال أنصار هذا المذهب أن الفرقة تكون بعد أن تنتهي المذهب الأول: 

في أي وقت قبل انتهاء العدة فهي زوجته وهذا ما ذهب إلیه الحنیفة والمالكیة والشافعیة 

والحنابلة أي جمهور الفقهاء واستدلوا على ذلك أن زوجة صفوان بن أمیة رضي االله عنها 

كان ''أسلمت قبله ثم أسلم بعدها فأقره رسول االله صلى االله علیه وسلم على نكاحه، قالوا :

بین صفوان وإسلام زوجته نحو شهر، ولم یبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول االله صلى االله 

علیه وسلم وزوجها كافر، إلا فرقت هجرتها بینها وبین زوجها، إلا أن تقدم زوجها مهاجر 

  .''قبل أن تنقضي عدتها

                                                             

  ).5/40محمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ( يالسرخس) 1(

  .243الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص الأحوال) محمد محي الدین عبد الحمید، 2(
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تخیر بین أن یرى المؤیدین لهذا المذهب أن المرأة إذا انقضت عدتها المذهب الثاني: 

تتزوج من شاءت، ومن أن تقیم حتى یسلم وهو ما ذهب إلیه ابن تیمیة واختاره ابن 

  .)1(القیم

  واستدلوا على ذلك بروایات عن بعض الصحابة و التابعین منها:

ب بن أبي طالب ما أخرجه ابن أبي شبت یسنده عن سعید بن المسبب أن عل

هما هو أملك ببعضهما ما دامت في دار في الزوجین یسلم أحد: ''رضي االله عنه قال

إذا :''. وعن الزهري قال''هو أحق بها ما لم یخرج من مصرها''هجرتها وفي روایة : 

  .)2(''أسلمت ولم یسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم یفرق بینهما سلطان

وأثر عن عمر رضي االله عنه أن نصرانیا أسلمت زوجته فخیرها عمر رضي االله 

أنها تنتظره وتتربص یعني ، والإقامة علیه )3(شاءت فارقت وإن شاءت أقامت علیهعنه إن 

 .)4(إسلامه

  .الفرع الثاني: ردّة أحد الزوجین

  .أولا: تعریف الردّة

الردة بالكسر اسم من الارتداء والفعل ارتد، الارتداء یعني الرجوع ومنه المرتد / لغة: 1

  الإطلاق.اسم فاعل من الارتداد وهو الرجوع على 

والردّة أن یشرق ضرع الناقة ویقع منه )5(وارتد الشخص أي رد نفسه إلى الكفر

اللبن وقد أرتد، وتطلق الردة على تقاعس في الذقن إذا كان في الوجه بعض القباحة 

                                                             

  .320، ص  1 الجزء،  1997، الطبعة الأوليابن القیم الجوزیة، أحكام أهل الذمة، دار رماد للنشر، السعودیة، ) 1(

ون تاریخ ، (دالطبعة الأوليریاض، أبي شبهة، مكتبة الرشد ال بن مصنف ،ابن أبي شیبة عبد االله بن محمد) 2(

  ).4/106)، (الطبع

  ).15/121الباري، دار المعرفة، بیروت، ( حعلي، فتابن حجر أحمد بن ) 3(

  ).1/320ینظر ابن القیم الجوزیة، مرجع سابق، ( )4(

  ).1/306(مرجع سابق،المصباح المنیر،  ،الرافعي  )5(
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ویعني به شيء من الجمال والردة والردد أن تشرب الإبل الماء عللا فترتد الألبان في 

  .)1(ضروعها

  : اختلف الفقهاء في تعریف الردة ولكل مذهب تعریفه./ اصطلاحا2

الرجوع في الإیمان وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان  ''الردة عند الحنفیة: عبارة عن

  .)2(''بعد وجود الإیمان

إما بقول كلمة كفر صریحة، كالقول بأن االله ثالث ثلاثة  ''والردة عند المالكیة یكون

أو التلفظ بقول یقتضى الكفر كأن ینكر أمر معلوم من الدین بالضرورة كفریضة الصلاة 

  .''أو فعل أمر یستلزم الكفر كإلقاء مصحف في القاذورات

أفحش أنواع الكفر وأشدها حكما، وتعني قطع ''وعرف الشافعیة الردة أنها 

  .)4(''وعند الحنابلة الرجوع عن دین الإسلام ،)3(الإسلام

إما أن تكون قولا أو فعلا أو اعتقادا. والقول كأن یقول شخص أن المسیح  والردة 

صلب أو أنه ابن االله أو أن االله ثالث ثلاثة، ومثاله الفعل السجود لصنم أو كما قلنا سابقا 

إلقاء المصحف في القاذورات، ومثال الاعتقاد أن یعتقد أمر منافي لما هو معلوم في 

  .)5(نوة الأنبیاء أو یعتقد حل ما هو حرامالدین بالضرورة لمن ینكر ب

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن تعریفات المذاهب للردة وإن اختلفت ألفاظها فقد 

  .''الرجوع عن الإسلام إلى الكفر''اتفقت جمیعها على أن الردة هي 

  

  
                                                             

- 1/149منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ( ) أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن1(

150.(  

  .)7/134( ،1982الثانیة، الطبعة علاء الدین لكساني، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمیة، بیروت،  لبنان،  )2(

دون تاریخ ( )،دون رقم الطبعةیحیى بن شرف الدین النووي، روضة الطالبین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ( )3(

  ).65- 10/64)، (الطبع

  ).4/155، الكافي، (امهقدابن  )4(

  ).65- 10/64النووي، مرجع سابق، ( )5(
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  ثانیا: أثر ارتداد أحد الزوجین على عقد النكاح

الفقهاء على أنه لا یجوز للمسلم والمسلمة أن یتزوج كل منهما مرتد أو  اتفق

  مرتدة.

، أما إذا كان الزواج قائما بینهما ثم ارتد أحد )1(وعلیه إذا وقع هذا النكاح فإنه باطل

  .)2(الزوجین، فنكاحهما باطل باتفاق العلماء

  وقد ذهب العلماء في ذلك على رأیین:

الكیة إلى أنه إذا ارتد أحد الزوجین عن إسلام تحصل أولهما ذهب الحنیفة والم

فرقة بینهما في الحال سواء كان الزوجین مسلمین أو كان الزوج مسلما والزوجة كتابیة أي 

كانت تابعة لغیر دینه سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده بدلیل أنه لا یجوز للكافرین 

  نافیة للعصمة.یستولي على المسلمة ولوجود التنافي فإن الردة م

في حین یذهب الشافعیة وأحمد في روایة أخرى أنه إذا ارتد أحد الزوجین فإن كان 

قبل الدخول وقعت بینهما فرقة أما إذا حصل ذلك بعد الدخول فلابد أن تتوقف الفرقة إلى 

  غایة انقضاء العدة.

أسلم المرتد منهما قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، أما إذا انقضت العدة  فإذا

  دون أن یسلم المرتد یفسح النكاح بینهما.

وبقول االله  .)3(}وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  بقول االله تعالى: {واستدلوا على ذلك 

  .)4(}لَهُنَّ  لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ تعالى:{

                                                             

  ).7/134(، مرجع سابققدامه، المغنى، ابن  )1(

  ).134-7/133( ،المرجع السابق )2(

  .10 :الآیة ،سورة الممتحنة )3(

  .10 :الآیة ،سورة الممتحنة )4(
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فإذا كان الزوج هو المرتد، وكان قد دخل بزوجته فلها كامل المهر، لأنه قد استقر 

بالدخول، وإن كان لم یدخل بها بعد، فلها نصف المهر لأنها فرقة حصلت من الزوج قبل 

  .)1(الدخول وهي فرقة تنصف المهر

فلها المهر، لأنها منعت أما إذا كانت المرأة هي المرتدة ، وكانت الردة قبل الدخول 

المعقود علیه بالارتداد فصارت كالبائع إذا أتلف المبیع قبل القبض إن كانت الردة بعد 

  .)2(الدخول بها، فلها المهر كاملا

إن ارتد الزوجان معا أو لم یعلم سبق أحدهما، ثم عادا إلى الإسلام معا فهما على 

  .)3(نكاحهما استحسانا لعدم اختلاف دینها

فیها یخص أثر إسلام وردة أحد الزوجین على عقد النكاح من الناحیة الفقهیة أما هذا 

بالنسبیة للمشرع الجزائري في هذه المسألة أي مسألة إسلام وارتداد أحد الزوجین دون 

الآخر یلاحظ أنه لم یبین حكم هذه المسألة وعلیه لم یبق لنا سوى الرجوع والعمل بنص 

رون من قانون الأسرة، أي الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة. المادة مائتین واثنین وعش

  وهذا ما سبق بیانه من أقوال الفقهاء.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ).8/588مرجع سابق، (وهبة الزحیلي،  )1( 

  ).8/588، () المرجع السابق2( 

  ).6/28ابن قدامه، المغنى، () 3( 
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  .المبحث الثاني: أثر اختلاف دین الولي والشهود

في هذا المبحث سنتناول في المطلب الأول أثر اختلاف دین الولي على عقد 

  لشهود على عقد النكاح.النكاح وفي المطلب الثاني أثر اختلاف دین ا

  .المطلب الأول: أثر اختلاف دین الولي

قبل أي نتطرق إلى أثر اختلاف دین الولي لابد من التطرق إلى تعریف، الولایة 

  لغة واصطلاحا والشروط.

  تعریف الولایة:

: الولایة بفتح الواو وكسرها وهي مصدر ولي الرجل إذا أعانه ونصره أو قام بأمره / لغة1

  شؤونه، وهي من ولي الشيء وولي علیه.وتولى 

الولایة بالكسر هي السلطان وبالفتح والكسر هي النصرة والمحبة والتوكیل فمن 

  فتحها جعلها في النصرة والنسب والعتق ومن كسر جعلها في الإمارة.

الولایة یفتح الواو: المصدر، والولایة بالكسر: بالاسم}. ولهذا قیل : ولي ''قال سیبویه: 

  .''الشيء وعلیه ولایة إذا ملك أمره وقام به

والولي سیكون اللام یعني القرب والدنو یقال تباعد بعد ولي أي دنو، والولي اسم 

من أسماء االله الحسنى وهو الناصر المتولي بأمور الخلائق كلها، ومالك الأشیاء جمیعها 

. وولي المرأة الذي یلي المتصرف فیها والولي من الناس التابع والمحب والصدیق والنصیر

  .)1(عقد النكاح علیها ولا یدعها تستبد بعقد النكاح بدونه

الولایة هي سلطة شرعیة على النفس والمال وتنفذ على الغیر شاء أم اصطلاحا: 

هي قیام شخص كبیر راشد على شخص قاصر في  '' أبا وعرفها مصطفى الزرقاء بقوله :

  .)2( ''تدبیر شؤونه الشخصیة والمالیة

                                                             

  ..)15/405(، لسان العرب ، ابن منظور )1(

  .68ص  ،2005 الطبعة التاسعة،، منشورات جامعة دمشق ، أحمد الحجي الكردي، الأحوال الشخصیة) 2(
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إن الولایة قوة شرعیة یملك صاحبها التصرف في  '' وقد عرفها فقهاء آخرون لقولهم :

  .)1( ''شؤون غیره جبرا علیه

ویشترط في الولي عدة شروط یتضح مما سبق أن للولي شروط معتبرة تضمن 

سلامته تصرفه ومن بینهما أن یكون موافقا لأحد الزوجین في الدین إذ قیل: لا ولایة لغیر 

المسلم على المسلم وأن یكون بالغا عاقلا لأن البلوغ والعقل هما أساسا التكلیف إضافة 

وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  تعالى: { بقول االلهإسلامیة الدین عملا 

   .)2(}سَبِیلاً 

ویلحق بهذه الشروط القدرة على القیام بمهام هذه الولایة، وقد اتفق فقهاء المذاهب 

  .)3(على أن یكون الولي معروف بالأمانة وحسن الرأي والتدبیر

جمهور الفقهاء أن المرأة لا یجوز لها عقد نكاحها بنفسها وأنه لابد لها من  وذهب

  ولي سواء كانت ثیبا أو بكرا.

في حین ذهب الحنفیة إلى أن ولایة الرجل على المرأة البالغة مستحبة فقط وأنه 

یجوز لها عقد نكاحها بنفسها سواء كانت ثیبا أو بكرا من غیر إذن ولیها إذا تزوجت 

  لم ینقص صداقها عن صداق مثلها.بكفء و 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ ما قال به جمهور الفقهاء في اشتراط الولي 

یجب أن (في عقد الزواج حیث نصت المادة التاسعة مكرر من قانون الأسرة الجزائري: 

 تتوفر في عقد الزواج أربعة شروط: وهي أهلیة الزواج.

 والصداق. 

 والولي.  

                                                             

مكان  ن، (دو مؤسسة كنوز الحكمة للنشر وللتوزیع ،في الفقه الإسلاميالعربي بختي، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد  )1(

  .275ص ،2013 ،الطبعة الأولي الطبع)،

  .141الآیة  ،سورة النساء )2(

  .285 -284ص  ،العربي بن بختي، مرجع سابق )3(
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 والشاهدان.

  .)وانعدام الموانع الشرعیة للزواج 

فهذا تعریف الولي والشروط الواجب توافرها فیه، وحكمه في عقد الزواج في الفقه 

الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، إلا أنه قد یختلف دین الولي عن دین أحد الزوجین 

  وهو ما سنتطرق إلیه في الفرعین الآتیین:

  الأول: ولایة المسلم على غیر المسلم. الفرع

لا خلاف بین العلماء في ولایة المسلم على المسلمة فالمسلم له أن یزوج مولیته 

  المسلمة سواء كان الولي أبا أو جدا أو ابنا .

ولكن الخلاف بین الفقهاء یكمن في ولایة المسلم على غیر المسلمة فذهب جمهور 

د المالكیة وهو مذهب الشافعیة والحنابلة إلى أنه لا یجوز الفقهاء من الحنیفة والراجح عن

  للمسلم أن یلي غیر المسلم حتى ولو كان أبا.

  .)1(}شَيْءٍ  مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَیَتِهِمْ مِنْ قول االله تعالى: {  والدلیل على ذلك ما جاء في

قال االله والآیات الدالة على عدم ولایة المسلم على غیر المسلمة كثیرة من بینها 

   .)2(}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ تعالى: {

وَلَنْ وقال أیضا عز وجل:{ .)3(}وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ  وقال أیضا: {

  .)4(}یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 

بالإجماع ووجه الدلالة من الآیات هو انقطاع الولایة بین المسلمین و الكفار 

 وكذلك لا یجوز للمسلم أن یلي عقد النكاح مولیته غیر مسلمة لأنهما یختلفان في الدین

   ولا یرث أحدهما الآخر.

                                                             

  .72 :الآیة ،سورة الأنفال )1(

  .71 :الآیة ،سورة التوبة )2(

  .73 :الآیة ،سورة الأنفال )3(

  .141:) سورة النساء، الآیة4(
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  .))الإسلام یعلو ولا یعلى علیه((ومن الحدیث: 

فقهاء المذهب المالكي إلى جواز ولایة المسلم على  الآخر من بعضالذهب بینما 

من النصراني ذلك لأن والدها من المسلم ولا یزوجها مولیته غیر المسلمة على أن یزوجها 

{وأولوا الأرحام بعضهم أولى المسلم أفضل من غیره. واستدلوا على ذلك من الآیة الكریمة:

  .)1(ببعض في كتاب االله}

  الدلالة من الآیة الكریمة أن الرحم أولى برحمة دون أن ینظر إلى الدین. ووجه

وبعد استعراض أدلة الفقهاء تبین لي أن الرأي الراجح هو رأي الشافعیة والحنابلة 

ذلك  القائلین بعدم جواز ولایة المسلم على غیر المسلمة وهو الرأي الصائب لقوة أدلتهم،

  لأن الإسلام هو من شروط الولي.

هذا بالنسبة للفقه الإسلامي أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یتعرض لهذه المسألة 

وبالرجوع إلى أحكام نص المادة مائتین وعشرون من قانون الأسرة الجزائري فإنه لا یجوز 

للمسلم أن یلي عقد نكاح مولیته غیر مسلمة على الرأي الراجح من أقوال الفقهاء كما 

  قا.تطرقنا إلى ذلك ساب

  الفرع الثاني: ولایة غیر المسلم على المسلمة.

اتفق الفقهاء على أنه لا یجوز لغیر المسلم أن یلي المسلمة، وأنه لا تثبت ولایة 

تزویج الكافر للمسلمة، فلو كانت المرأة مسلمة ولها أخ مسلم وآخر نصراني فالولایة تكون 

  لأخیها المسلم واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة.

  .)2(}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ  قال االله تعالى: {: من القرآن /1

  .)3(} وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً  وقال أیضا: {

                                                             

  .75 :) سورة الأنفال، الآیة1(

  .71 :الآیة، سورة التوبة )2(

  .141 :الآیة ،سورة النساء )3(
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ووجه الدلالة من الآیة أنه في تولي الكافر عقد النكاح المسلمة فیه إثبات للسبیل التي 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا وقال االله تعالى: { نهى عنها الشارع الحكیم و أنه في ذلك إذلالا لها 

  .)1(}لاَ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ 

أن النبي صلى االله عیه وسلم لما أراد أن یتزوج أم حبیبة بنت أبي سفیان ومن السنة: 

زوجها من أقرب عصبتها وكان أبوها وإخوتها كفارا، وهي مسلمة مهاجرة بأرض الحبشة ت

  وهو خالد بن سعید بن العاص وهو من المسلمین.

فیدل ذلك على أن الكفر مسقطا لولایة التزویج وناقل لها إلى من یلیه من  

  المسلمین.

فالأدلة السابقة من القرآن والسنة تدل على أن لا ولایة لغیر المسلم على المسلم ولا للمسلم 

عند الحنابلة وقال الشافعیة وغیرهم یزوج الكافر الكافرة ولا على غیر المسلم أي لا یزوج 

  .)2(الولایة للمرتد على أحد مسلم أو كافر

هذا الحكم لولایة غیر المسلم على المسلم في الفقه الإسلامي أما بالنسبة للمشرع 

الجزائري كذلك لم یتطرق إلى هذه المسألة فترك لنا المجال في المادة مائتین واثنین 

وعشرون من قانون الأسرة الجزائري فإنه لا یجوز ولایة غیر مسلم على المسلم على أقوال 

  الفقهاء.

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .51 :) سورة المائدة، الآیة1(

  .60) عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص2(
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  .لمطلب الثاني: أثر اختلاف دین الشهودا

  :/ تعریف الشهادة1

جمع شهادة مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، من قولهم شهد فلان * لغة: 

أي من كان  .)1(}فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ  لقول االله تعالى: {الواقعة إذا حضرها 

  منكم حاضرا في شهر رمضان، مقیما غیر مسافرا فلیصمه.

  وشهد الشهادة بمعنى بین ووضح، كقوله شهد الشاهد عند الحاكم أي بین ما عنده.

: المشاهدة بمعنى المعاینة، فالشاهد هو من عاین الشيء ورآه بعینه، * اصطلاحا

  .)2(}شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  قال االله تعالى: {والشهادة مأخوذة من الإسلام 

أي أعلم الناس أنه لا إله إلا هو. وقد تكون شهد بمعنى حلف، فیقول شهد بكذا أي حلف 

وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ   تعالى: {قول االلهعلیه ومنه 

  أي أن تحلف أنه من الكاذبین. ،)3(}الْكَاذِبِینَ 

   ./ حكم الشهادة في عقد الزواج2

عقد الزواج باشتراط الشهادة علیه دون سائر العقود، لأنه عقد له خطره وشأنه وما  اختص

  .)4(یترتب علیه من آثار وحقوق بالنسبة للرجل والمرأة و الأولاد والنظام الاجتماعي ككل

 05/02المضافة بالأمر  قانون الأسرة الجزائري، نم مكررحیث تقتضي المادة التاسعة 

یجب أن یتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة  :(بما یلي 27/02/2005المؤرخ في 

  وهي: أهلیة الزواج.

  والصداق. 

  والولي. 

                                                             

  .185الآیة: ،سورة البقرة )1(

  .18 :الآیة ،سورة آل عمران )2(

  .8 :النور، الآیة ) سورة3(

رقم  نالطبع)، (دو مكان  نالجامعیة، (دو ر المطبوعات دا ،أحمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة )4(

  .100ص  ،1997 )،الطبعة
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  والشاهدان. 

  .)وانعدام الموانع الشرعیة

یتضح من مقتضیات هذا النص أنه تشترط الإشهاد لصحة الزواج، وبذلك لا 

الثالثة والثلاثون یصح عقد الزواج في التشریع الجزائري إلا بحضور شاهدي عدل المادة 

  .)1(05/02في فقرتها الثانیة  المعدلة بالأمر 

واتفقت المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط من شروط صحة الزواج فلا یصح 

لا نكاح إلا ''إلا بشهادة اثنین غیر الولي، لقوله صلى االله عیه وسلم فیما روته عائشة 

لابد في النكاح من أربعة: ''عائشة . وروى الدار قطني حدیث عن ''بولي وشاهدي عدل

  .''الولي، الزوج، الزوجة، الشاهدین

وروى الترمذي عن ابن عباس من قول الرسول صلى االله علیه وسلم "البغایا 

وتأكیدا للشرط الشهادة قال المالكیة یفسح نكاح  .)2(اللاتي ینكحن أنفسهن بغیر بینة"

  .)3(السر

فیما یخص تعریف الشهادة وحكمها في الزواج ولكن هناك ما حكم شهادة المسلم  هذا

  وغیر المسلم؟.

  

  

  

  

  

                                                             

الطبعة )، ون مكان الطبع، (دبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة )1(

  .251ص  ،1الجزء، 2010 ،السادسة

  .142ص  ،نقل عن عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق )2(

  أهل المنزل. من نكاح السر: وهو الذي یوصى فیه الزوج الشهود بكتمه عن الجماعة ولو )3(
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   .سلمالمالفرع الأول: شهادة غیر المسلم على 

ذهب أغلب الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنه لا یجوز شهادة غیر 

النظر عن كون الزوجة كتابیة أو المسلم أي أنهم اشترطوا إسلام الشهود وذلك بغض 

مسلمة وعلیه لا یصح أن یشهد على عقد الزواج غیر المسلم ، فإن كان الشهود غیر 

، وقد اكتفى الحنیفة بشرط إسلام )1(مسلمین فإن العقد لا یصح في رأي أغلب الفقهاء

ولا  واستدلوا على ذلك بأن الشهادة من باب الولایة )2(الشهود إذا كانت الزوجة مسلمة

لقول االله تعالى : {ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین یكون الكافر ولیا على مسلم 

  وفي قبول الشهادة الكافر على المسلم إثباتا لسبیل الكافر على المسلمین. .)3(سبیلا}

  .)4())لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل((وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ویقصد بكلمة العدالة في هذا الحدیث هو عدالة الدین، والكفر هو من أغلظ الفسق. حیث 

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  قال االله تعالى: {

  .)5(}یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ 

بإشهاد المسلم العدل لأن الكافر أي غیر المسلم هو لیس عدلا وهو لیس واالله أمر 

أهلا للشهادة فإذا لا یقبل شهادة الكافر. كما أن الكافر یفوت التكریم بشهادته كما أنه لا 

  .)6(یتحقق به الإسلام المطلوب

                                                             

  ).2/253(،بدائع الصنائع  )1(

  .86) وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص2(

  .141الآیة:سورة النساء، ) 3(

  ).7/111( ،13423 :رقم،سنن الببهقي، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي  )4(

  .2 :سورة الطلاق، الآیة )5(

 مكان الطبع) ندو  ( ،بدران أبو العنین بدران، أحكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي،  مطبعة دار التألیف )6(

  .66، ص 1961، الطبعة الثانیة
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النقیض مما سبق أنه یجوز نكاح المسلمین بشهادة غیر المسلم أي شهادة  وعلى

الكفار واستدلوا على ذلك بعموم الآیات والأحادیث الواردة في النكاح أنها لم تبین ولم 

  توضح اشتراط إسلام الشهود منها:

  .)1(}فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  قال االله تعالى: {

  .)2(}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ  أیضا:{وقال 

  .))لا نكاح إلا بشهود((وقال صلى االله علیه وسلم: 

فإنهم لم یشترطوا في الشهود الإسلام وإنما الشهود وضعوا بهدف الإعلام  وعلیه

  والبیان حیث نجد أن الكافر قادر على القیام بذلك أي أنه أهلا للإعلام والبیان.

والرأي الراجح في هذه المسالة هو الرأي الأول أي انه لا تجوز شهادة غیر المسلم علي 

  المسلم.

غیر المسلم على المسلم في الفقه الإسلامي أما بالنسبة  وعلیه فإنه لا یجوز شهادة

للمشرع الجزائري فإنه لم یتطرق إلى هذه المسألة مما یوجب علینا العمل بنص المادة 

مائتین واثنین وعشرون من قانون الأسرة الجزائري التي تحیلنا إلى الشریعة الإسلامیة 

  م.وعلیه فإنه لا یجوز شهادة غیر المسلم على المسل

  .الفرع الثاني: شهادة المسلم على غیر المسلم

ولكنهم  ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة غیر المسلم على المسلم،

ذهبوا إلى جواز شهادة المسلم علي الكافر، ولكن اشترطوا ألا تكون بینهم عداوة والعداوة 

ي رأیهم أن العداوة التي یقصد بها هي العداوة بین الأشخاص في حیاتهم، حیث أنه ف

  .)3(الدینیة لا تؤثر في قبول الشهادة

                                                             

  .3 :) سورة النساء، الآیة1(

  .24:الآیة ،سورة النساء )2(

  ).7/56(مرجع سابق، ،ابن نجیم، البحر الرائق )3(
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هذا بالنسبة لموقف الفقه من شهادة المسلم على غیر المسلم، أما قانون الأسرة 

الجزائري فلم یورد أي نص یبین فیه هل تقبل فیه شهادة المسلم على غیر المسلم 

وبمقتضى المادة مائتین واثنین وعشرون من قانون الأسرة الجزائري التي تحیلنا إلى العمل 

ما لم یرد فیه النص وعلیه فإنه وعلى رأي جمهور الفقهاء فإنه بقواعد الشریعة الإسلامیة فی

 تقبل شهادة المسلم على غیر المسلم. 
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یترتب علي مسائل الأحوال الشخصیة أثار عدة إما مالیة أو غیر مالیة وفي هذا 

 الآتیین:الفصل سنتناول هذه الآثار في المبحثین 

لمسائل الأحوال  ثر اختلاف الدین على الآثار المالیةأالأول:  المبحث

  الشخصیة.

وفي  والمیراث،، الوصیة نجد النفقةمن الآثار المالیة لمسائل الأحوال الشخصیة 

ونخصص لكل أثر مطلبا، حیث سنتناول في  الآثار،هذا المبحث سنتطرق إلى هذه 

وفي المطلب الثاني: آثار اختلاف الدین المطلب الأول: آثار اختلاف الدین على النفقة. 

  على الوصیة. وفي المطلب الثالث: آثار اختلاف الدین على المیراث.

  المطلب الأول: أثر اختلاف الدین على النفقة.

  النفقة. يقبل أن نتطرق إلي اثر اختلاف الدین علي النفقة لا بد من معرفة ماه

  .تعریف النفقة

من وجوه الخیر، وما یفرض للزوجة على زوجها  بذل المال في وجه يه :لغة -أ

من مال كطعام وكساء وسكن ونحوها شرعا، والجمع نفقات ونفاق وسمیت كذلك لأنها 

مشتقة من النفوق وهو الهلاك، یقال: نفقت الدراهم أي نفذت، ونفقت الدابة نفوقا أي 

  ماتت.

ورغب فیها. ونفقت أو من النفاق وهو الرواج، یقال نفقت البضاعة نفاقا أي راجت 

  .)1(المرأة أي كثر خطابها، وأنفق المال افتقر وذهب ماله

  

                                                             

، ص 1 الجزء ،1961ون رقم الطبعة)، ) إبراهیم المصطفى، معجم الوسیط، معجم اللغة العربیة، مطبعة مصر، (د1(

950- 951. 



 الأحوال لمسائل مالیةال غیر و المالیة الآثار على الدین فاختلا أثر :الثاني الفصل

 .الشخصیة

 

 33 

خشیة قوله تعالى: {إذا لأمسكتم  وأنفقوا: نفقت أموالهم وأنفق الرجل إذا افتقر ومنه

  أي خشیة النفاذ والفناء. )1(الإنفاق}

  :)2(: ورد في تعریفها عدة أقوالتعریف النفقة اصطلاحا -ب 

  .''وهي الطعام والكسوة والسكنى''فیة النفقة بقولهم: عرف الحن

  .''ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف''وعرفها المالكیة بقولهم: 

هي كفایة من یمونه خبزا وإداما، وكسوة ومسكنا ''وعرف الحنابلة النفقة بقولهم: 

  .''وتوابعها

   .)3(''مین ضروریات البقاءالنفقة هي ما یجب من المال لتأ''وفي معجم لغة الفقهاء: 

النفقة هي كفایة من یمونه من الطعام والكسوة ''ولعل أحسن تعریف هو كالآتي: 

  .)4(''والسكنى

  :إلى قسمین وتنقسم النفقة

ویجب أن  وهي واجبة علیه إذا قدر علیها، نفقة الإنسان على نفسه: الأول:القسم  

 ابدأ((یقدمها على نفقة غیره، والدلیل على ذلك ما روي عن جابر رضي االله عنه قال: 

  . )5())بنفسك فتصدق علیها فإن فضل شيء فلأهلك

 الزوجیةوأسباب وجوبها أربعة:  غیره:وهي نفقة الإنسان على  الثاني: القسم

    الذي أضافه المذهب المالكي. ،الملك والالتزام والقرابة،

  والذي یهمنا في أقسام النفقة هو القسم الثاني أي نفقة الإنسان على غیره.

                                                             

 .100) سورة الاسراء، الآیة (1

 الطبعة الأولي،) جمیل فخري محمد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 2(

 .221، ص 2009

 .485ص  )،الطبعة الأولي، (دون تاریخ الطبع) محمد رواس،  معجم لغة الفقهاء، دار النفائس بیروت، 3(

 .768،ص7ج) وهبة الزحیلي، مرجع سابق،4(

). 4/90( ) صحیح مسلم، حدیث رقم:5(  
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  الفرع الأول: أثر اختلاف الدین على نفقة الزوجیة

ل الذي یجب للزوجة على زوجها لأجل معیشتها من النفقة الزوجیة هي اسم للما

  .)1(طعام وشراب وكسوة وخدمة وعلاج

واتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة أي أنه یجب على الزوج أن 

. وقد ثبت وجوبها )2(ینفق على زوجته سواء كانت فقیرة أم غنیة بإجماع أهل العلم

  .)3(بالكتاب والسنة والإجماع

     وكَِسْوَتُـهُنَّ  هُنَّ رِزْق ـُ لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى قول االله تعالى: {: من الكتاب -أ 

  .)5(والمولود له هو الزوج فیكون المراد إیجاب النفقة على الزوج لزوجته .)4(}باِلْمَعْرُوفِ 

 مِمَّا فَـلْيـُنْفِقْ  رِزْقهُُ  عَلَيْهِ  قُدِرَ  وَمَنْ  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  ذُو ليِـُنْفِقْ  وقال تعالى أیضا: {

  .)6(} اللَّهُ  آَتاَهُ 

  . )7(} وُجْدكُِمْ  مِنْ  سَكَنْتُمْ  حَيْثُ  مِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ  وقال أیضا: { 

 -وسلمصلى االله علیه  -عن جابر بن عبد االله أن رسول االله من السنـــــة:  -ب

اتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم ((قال في خطبة حجة الوداع: 

                                                             

 .223) جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 1(

، ص 2010)، ون رقم الطبعةمصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر، (د) ال2(

453. 

 .224) جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 3(

 .233) سورة البقرة، الآیة: 4(

 .224)  جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 5(

 .7 :) سورة الطلاق، الآیة6(

 .6سورة الطلاق، الآیة:  )7(
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فروجهن بكلمة االله، ولكم علیهن ألا یوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن 

  .)1())ضربا غیر مبرح، ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

  وجه الدلالة من الحدیث هو وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالمعروف.و 

انعقد إجماع المسلمین منذ عصر الرسول علیه الصلاة  :من الإجمـــــــاع - ج 

  .)2(والسلام، حتى وقتنا الحاضر على وجوب نفقة الزوجة على زوجها

الزوجة المسلمة على زوجها المسلم، ولكن الإشكال في حالة كون هذا بالنسبة لنفقة 

الزوجة غیر مسلمة وكانت كتابیة وهل یؤثر إسلام الزوجة أو ردتها أو ردة زوجها على 

  :وجوب النفقة ؟ هذا ما سنتولى بیانه فیما یلي

  أولا: نفقة المرأة الكتابیة.

على زوجها المسلم، والدلیل  لا خلاف بین الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة الكتابیة

على ذلك هو العموم في النصوص السابقة، فإنها غیر مقیدة بإسلام الزوجة وبالتالي 

  .تدخل الكتابیة بعموم النصوص وتكون نفقتها واجبة على زوجها

 وكَِسْوَتُـهُنَّ  رِزْقُـهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى { تعالى:قول االله ومن بین هذه النصوص 

  .)3(} مَعْرُوفِ باِلْ 

ووجه الدلالة أنه یجب على الزوج الإنفاق على زوجته كما دلت الآیة على أن 

  .سبب الإنفاق هو الولادة لتعلیق الحكم فیها على المشتق

  والتعلیق بالمشتق یؤذن بالعلة ما منه الاشتقاق وعلیه لا تختلف بإسلام الزوجة أو  

  

  

                                                             

 .)4/432(رقم: ، حدیث) صحیح مسلم1(

 .)9/236(مرجع سابق، ) ابن قدامة، المغنى،2(

 .233) سورة البقرة، الآیة: 3(
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  .)1(سواء كانت مسلمة أو كتابیة عدمه أي

ي، أما بالنسبة لموقف المشرع هذا حكم نفقة الزوجة الكتابیة في الفقه الإسلام

انون الأسرة ق مائتین واثنین وعشرون منالجزائري فإنه لم یورد نص، وبمقتضى المادة 

حسب ما تم بیانه من أقوال  فإن نفقة الزوجة الكتابیة واجبة على زوجها المسلم الجزائري،

  .الفقهاء

  ثانیا: نفقة الزوجة عند إسلامها.

  :لمسألة على رأیینوقد اختلف الفقهاء في هذه ا

الرأي الأول: یرى المالكیة والشافعیة والحنابلة أنه إذا وقعت الفرقة بین الزوجین 

بسبب إسلام الزوجة وإباء الزوج الإسلام، فإن النفقة واجبة للزوجة مدة العدة سواء أسلم 

 والدلیل على ذلك أن الزوج ارتكب معصیة برفضه .الزوج خلال العدة أو انتهت بإسلامه

للإسلام، وكان هذا الرفض هو سبب في حصول الفرقة بین الزوجین، لأنه كان قادرا على 

  .)2(إبقاء زوجته في عصمته شرط إسلامه لذلك وجبت نفقتها علیه

ن الزوج برفضه للإسلام قد فوت على نفسه إمساك زوجته كما نجد أیضا أ

  .)3(بالمعروف، فكان واجبا علیه تسریحها بإحسان أو إنفاقه بإحسانه

لمالكیة في قول على أنه إذا وقعت الفرقة بین یرى الشافعیة في قول وا :الرأي الثاني

الزوجین بسبب إسلام المرأة ورفض زوجها الإسلام. فإنه لا نفقة لها على زوجها وقد 

استدلوا على ذلك أنه لا تستحق الزوجة النفقة لأنها قد أحدثت المانع بسبب زواجها منه 

                                                             

) بدران أبو العینین بدران، العلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین في الشریعة الإسلامیة والیهودیة 1(

 .136، ص 1984، )ون رقم الطبعةوالمسیحیة، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، (د

 .160ص، 2، الجزء، (دون تاریخ الطبع))ون رقم الطبعة، (د) إبراهیم بن علي الشیرازي، المهذب، دار الفكر بیروت2(

ون تاریخ الطبع)،الجزء )،(دون رقم الطبعة(دالسرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت،  سهل ) محمد بن آبي3(

 .201ص،5
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والمانع إذا حصل  .جبإقدامها على الإسلام. في حین لم یحصل أي شيء من جهة الزو 

  . )1(من قبل الزوجة أسقط نفقتها ولا یضر كونها مطیعة بفعلها

  .)2(كما نجد أیضا أن المرأة بإسلامها تبین من زوجها والبائن لا نفقة لها

، أما بالنسبة  الإسلاميوردة زوجها في الفقه  إسلامهاة عند هذا حكم نفقة الزوج

وبمقتضي نص المادة مائتین واثنین  لموقف المشرع الجزائري فانه لم یورد أي نص،

فان نفقة الزوجة علي زوجها واجبة مدة العدة سواء  قانون الأسرة الجزائريوعشرون من 

  .أسلم الزوج خلال العدة أو انتهت دون إسلامه

  ثا: نفقة الزوجة عند ردة الزوج. ثال

  :اختلف الفقهاء على هذه المسألة على رأیین

الرأي الأول: یرى الحنفیة والشافعیة والحنابلة على أن ردة الزوج لا تسقط بها نفقة 

الزوجة حتى تنقضي عدتها أو یقتل الزوج بسبب الردة واستدلوا على ذلك أن الزوجة لا 

ة زوجها حتى تحرم من النفقة مع كون العشرة الزوجیة دخل لها ولا ذنب لها على رد

محرمة بینهما إلا أنه له الحق في رجوع الزوجة في أي وقت طالما رجع عن عدته وعاد 

  .)3(إلى الإسلام ما دامت العدة مازالت قائمة

لزوجة على زوجها في حالة كان الرأي الثاني: یرى المالكیة أنه لا تجب نفقة ا

زوجها مرتدا ولكنهم اشترطوا شرطا أنها تستحق النفقة إذا كانت حاملا، فیبقى الزوج ملزما 

  . )4(بالنفقة حتى تضع حملها

                                                             

 .)3/266( سابق، ، مرجع) مغنى المحتاج1(

 .662، ص2، ج) ابن القیم، أحكام أهل الذمة، مرجع سابق2(

.)2/160 ( مرجع سابق، ،) الشیرازي، المهذب3(  

 .)2/269( مرجع سابق، ،) حاشیة الدسوقي4(
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والراجح في هذه المسألة تبین أن الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء أن الزوجة 

  .حق النفقة من زوجها لأنها لا ذنب لها على ردة زوجهاتست

هذا بالنسبة لموقف الفقهاء أي الفقه الإسلامي من نفقة الزوجة من ردة زوجها، أما 

بالنسبة لموقف المشرع الجزائري عند ردة احد الزوجین فإنه كعادته لم یورد أي نص 

فإن الزوجة  رة الجزائريانون الأسمائتین واثنین وعشرون من ق وبمقتضى نص المادة

  .تستحق النفقة والزوج المرتد ملزم بالنفقة لزوجته لأنها لیست مذنبة لردة زوجها

   :نفقة الزوجة عند ردتها

  :كما في المسائل السابقة نجد أن الفقهاء قد ذهبوا على رأیین

جة یرى جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة أن نفقة الزو  الرأي الأول:

تسقط عن زوجها ولا حق لها فیها لأن المرأة بارتدادها منعت زوجها من التمكن منها 

  .فتكون في حكم ناشز

والناشز عند جمهور أهل العلم لا نفقة لها كما نجد أیضا أن الفرقة بینهما وقعت 

ردة الزوج وبالتالي هي التي تستحق العقوبة والحرمان، وكذلك أنه إذا ارتدت المرأة عن 

لإسلام ووقعت الفرقة بینها وبین زوجها، فلا نفقة لها، أو وقوع الفرقة بسبب من قبلها، ا

  .وكذلك إذا تابت لأن أصل الفرقة كان من جهتها بمعصیة

وهذه الفرقة أزالت العصمة والنفقة باعتبار بقاء العصمة والردة وبعدها الفرقة قاطعة 

  .)1(للعصمة

في حین یرى الحنفیة أن الزوجة تستحق النفقة ما دامت عدتها  الرأي الثاني:

مازالت قائمة ولم تنقضي بعد وما دامت العدة قائمة فهي في عصمة زوجها وبالتالي لا 

  .تستطیع أن تتزوج بآخر

                                                             

)، ون رقم الطبعةات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونیة مصر، (د) أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفق1(

 .151، ص 2004
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هنا هو الرأي الأول أي رأي جمهور الفقهاء، لأن المرأة هي التي ارتكبت  بولأصو 

  .المعصیة وبالتالي تسقط عنها النفقة

  الفرع الثاني: أثر اختلاف الدین على نفقة الأقارب.

لا بد أن نبین القرابة الموجبة  الأقارب،قبل أن نبین أثر اختلاف الدین على نفقة 

  .للنفقة أولا

اختلف الفقهاء في تحدید القرابة الموجبة للنفقة على  للنفقة:لموجبة القرابة ا –أ 

  :القریب على عدة آراء

عند المالكیة: إن القرابة الموجبة للنفقة على القریب هي قرابة الولادة المباشرة بمعنى 

أن الأب والأم تجب نفقتها على ولدهما ذكرا كان أو أنثى، كما تجب نفقة الولد ذكرا كان 

  .ثى على الأب ولا تجب على الأمأو أن

وهذا الرأي حدد نفقة الأقارب في نطاق ضیق هو الولادة أي نفقة الأصل تكون 

  .)1(على فرعه ونفقة الفرع تكون على أصله

وقوله  .)2(} إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  بقول االله تعالى: {واحتجوا على ذلك: 

هُمَاأیضا:{ يَا فِي وَصَاحِبـْ نْـ   .)3(} مَعْرُوفاً الدُّ

أطیب مما من كسبتم وأن أولادكم من ((: -صلى االله علیه وسلم -وقال رسول االله 

  . )4())كسبكم فكلوه هنیئا مریئا

                                                             

 .236 - 235ص  سابق، ، مرجع) أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات1(

 .23) سورة الإسراء، الآیة: 2(

 .15) سورة لقمان، الآیة: 3(

 .1142:رقم  ،البیوع، باب ما جاء في الرجل یأكل من مال ولده ) أخرجه أبو داود، كتاب4(
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عند الشافعیة: یرى فقهاء الشافعیة أن القرابة الموجبة للنفقة على القریب هي قرابة 

الولادة مطلقا مباشرة أو غیر مباشرة، بمعنى أن نفقة الأصول على الفروع والفروع على 

  .)1(وا إن الأجداد آباء وأولاد الأولاد أبناءالأصول دون تحدید درجة القرابة، وقال

عند الحنفیة: إن القرابة الموجبة لنفقة القریب على قریبه هي قرابة الرحم التي تحرم 

، واستدلوا )2(الزواج بمعنى أنه إذا كان أحد القریبین ذكر الآخر أنثى حرم علیهما الزواج

   وَبِذِي إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  شَيْئًا بِهِ  تُشْركُِوا وَلاَ  اللَّهَ  وَاعْبُدُوا بقوله تعالى: {على ذلك 

  .)3(} الْقُرْبَى

عند الحنابلة: تجب النفقة عند المذهب الحنفي لكل قریب یرث قریبه بالفرض أو 

یب فتجب النفقة على الأصول والفروع والحواشي كالأقارب غیر ذوي عمودي بالتعص

  .)4(النسب، كالإخوة وأبناء الإخوة

في الفقه الإسلامي، أما بالنسبة للمشرع بالنسبة للأقارب الذین یستحقون النفقة  اهذ

الجزائري فقه أخذ بمذهب الشافعیة في تحدید القرابة التي تستحق النفقة حیث تقتضي 

تجب نفقة الأصول على (على ما یلي:  انون الأسرة الجزائريق سبعة وسبعون منالمادة 

  .)الإرثالفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في 

على هذا النص فإن نفقة الأقارب تشمل جمیع الأصول وإن علوا وجمیع  اوبناء

  .الفروع وإن نزلوا

  :الآنوبعد أن تطرقنا إلى الأقارب الذین یستحقون للنفقة نعالج 

                                                             

 .236) أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 1(

 .40-20 ص السابق،) المرجع 2(

 .36) سورة النساء، الآیة: 3(

ون تاریخ ،(دالطبعة الأولي)، ون مكان الطبع) السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الفكر،(د4(

 .614، ص 3الجزء)،الطبع



 الأحوال لمسائل مالیةال غیر و المالیة الآثار على الدین فاختلا أثر :الثاني الفصل

 .الشخصیة

 

 41 

  .أثر اختلاف الدین على نفقة الأقارب -ب 

  أیین:اختلف الفقهاء في مسألة أثر اختلاف الدین على نفقة الأقارب على ر 

: یرى جمهور الفقهاء أنه لا یشترط اتحاد الدین بین القریب وقریبه الرأي الأول

لوجوب النفقة بینهما، وبالتالي الكافر یمكن أن ینفق على قریبه المسلم، والعكس صحیح، 

كقوله تعالى: {وقضى ربك واستدلوا على ذلك بعموم الآیات التي تدل على وجوب النفقة 

اه وبالوالدین إحسانا، إما أن یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا ألا تعبدوا إلا إی

. وقال أیضا: {وإن جاهداك على أن تشرك بي شیئا فلا )1(تقل لهما أف ولا تنهرهما}

من قریبه والإنسان لا  وكذلك أن القریب بعض .)2(تطعهما وصاحبهما في الدنیا معروفا}

  .بمانع الكفر یمنع من نفقة نفسه بسبب الكفر وكذلك لا یمنع نفقة جزءه أو بعضه

  .)3(والرأي الراجح عند ابن القیم في هذه المسألة: صحة وجوبها مع اختلاف الدین

ى قریبه تتوقف على اتحاد الدین : یرى الحنابلة أن نفقة القریب علالرأي الثاني

سواء كان هؤلاء الأقارب من الأصول أو الفروع أو غیرهم من الحواشي واستدلوا على ذلك 

  .)4(بقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}

عند اختلاف الدین ولأنها وجبت بسبب  للمواساة ولا مواساةكما أن النفقة وجبت 

  .ولا إرث مع اختلاف الدین الإرث

هذا أثر اختلاف الدین على نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي، أما بالنسبة للمشرع 

الجزائري فإنه لم یرد نص بخصوص هذه المسألة أي مسألة اختلاف الدین على نفقة 

، فإننا  انون الأسرة الجزائريمائتین واثنین وعشرون من ق وبمقتضى نص المادة الأقارب

                                                             

 .23) سورة الإسراء، الآیة: 1(

 .15) سورة لقمان، الآیة: 2(

 .)2/907، () ابن القیم، أحكام أهل الذمة3(

 .233سورة البقرة، الآیة: ) (4
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رى ما ذهب إلیه جمهور أهل العلم أنه لا أثر لاختلاف الدین على نفقة الأقارب وهو ن

  .الرأي الصواب

    المطلب الثاني: أثر اختلاف الدین على الوصیة.

تعد الوصیة من المسائل الهامة والمرتبطة بالمیراث والتي أولاها الشارع الحكیم 

ر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة لقوله تعالى : {كتب علیكم إذا حضاهتماما بالغا 

وقال أیضا: {من بعد وصیة یوصي ، )1(للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین}

  .)2(}بها أو دین

  .)4(قوله تعالى: {حین الوصیة}، ومنه )3(الوصیة لغة: اسم مصدر بمعنى التوصیة

لقوله تعالى: {من بعد وصیة توصون بها أو وقد تطلق على الشيء الموصى به 

  .)6(أي متصلة النبات ةیواصوهي من وصیت الشيء أوصیته، ویقال أرض  .)5(دین}

وسمیت وصیة لأن المیت یصل بها ما كان في حیاته بعد مماته، وتطلق على اسم 

  .)7(الموصى وما یوصي به من مال أو غیر من عهد ونحوه

قوله فالوصیة في المفهوم اللغوي تطلق على أمرین: الأول: فعل الموصي ومنه 

 ذَوَا اثْنَانِ  الْوَصِیَّةِ  حِینَ  الْمَوْتُ  أَحَدَكُمُ  حَضَرَ  إِذَا بَیْنِكُمْ  شَهَادَةُ  آَمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَاتعالى: {

                                                             

 .180) سورة البقرة، الآیة: 1(

 .111) سورة النساء، الآیة: 2(

)، ون رقم الطبعةالشرعیة في الأحوال الشخصیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، (د) محمد زید الأبیاني، شرح الأحكام 3(

 .743، ص 2الجزء)، ون تاریخ الطبع(د

 106 :) سورة المائدة، الآیة(4

 .12نساء، الآیة: ) سورة ال(5

 .)15/395(، ) ابن منظور، لسان العرب6(

(دون مكان  صیة للمسلمین وفي القانون الدولي الخاص، توزیع منشورات الحلبي الحقوقیة،) إلیاس ناصیف، الو 7(

 .9، ص 2الجزء،  2007، الطبع)،الطبعة الثانیة
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وهي بهذا المعنى مصدر بمعنى الإیصاء وإنما سمي  .)1(}غَیْرِكُمْ  مِنْ  آَخَرَانِ  أَوْ  مِنْكُمْ  عَدْلٍ 

  .)2(فعل الشخص هذا وصیة لأنه وصل به ما بعد موته بما كان في حیاته

الثاني: تكون الوصیة فیه اسم مفعول بمعنى الموصى به نقول أوصیت إلى فلان 

ومن ذلك قوله تعالى: {من بعد وصیة  )3( أو أوصیت إلى فلان فیشمل العهد والتملیك.

  .)4(}توصون بها أو دین

: وضع فقهاء الشریعة الإسلامیة من مختلف أما المفهوم الاصطلاحي للوصیة

المذاهب تعاریف متعددة للوصیة، تعبر جمیعها عن عمل ینطوي على أي من المفردات 

ملیك، سواء للعین أو المنفعة أو للعهد بالتصرف بأمرها بعد الوفاة بطریق التالیة: الت

  التبرع.

  :وقد تقاربت تعاریف الفقهاء حول هذا المعنى للوصیة

  . ''تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع '' فلدى الأحناف:

و هو عقد یوجب حقا في ثلث مال عاقده یلزم بموته أ ''ولدى المذهب المالكي:

  .''یوجب نیابة عنه بعده

  .''وقد عرفها ابن قدامة بأنها التبرع بالمال بعد الموت''ولدى المذهب الحنبلي: 

وإن اختلفت المذاهب في تعریف الوصیة إلا أنها اتفقت جمیعا على أنه تصرف في 

  .التركة مضاف إلى ما بعد الموت

قانون الأسرة ن من وثمانو  وأربعةمئة حیث عرفها المشرع الجزائري في المادة 

  ).(الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع: الجزائري

                                                             

 .106 :یةالآ) سورة المائدة، 1(

) محمد كمال الدین إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2(

 .389، ص 2007، الطبعة الأولي

 .389جع السابق، ص ) المر 3(

 .12) سورة النساء، الآیة: (4
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بالإضافة إلى تعریف الوصیة فهناك إشكال یصادفنا وهو: هل یؤثر اختلاف الدین 

  على الوصیة؟

  الفرع الأول: وصیة المسلم للكافر.

لم لغیر لا یشترط لصحة الوصیة اتحاد الدین وینبغي على ذلك أن وصیة المس

هَاكُمُ  لاَ  بدلیل قوله تعالى: {لا .)1(المسلم جائزة  فِي يُـقَاتلُِوكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  يَـنـْ

ينِ   حِبُّ يُ  اللَّهَ  إِنَّ  إِليَْهِمْ  وَتُـقْسِطُوا تَـبـَرُّوهُمْ  أَنْ  دِياَركُِمْ  مِنْ  يُخْرجُِوكُمْ  وَلَمْ  الدِّ

  .)2(} الْمُقْسِطِينَ 

ولكن تختلف أحكام وصیة غیر المسلم تبعا لاختلاف موطنه الذي یعیش فیه لأنه 

إما أن یكون موجودا في دولة إسلامیة یعیش فیها عیشة دائمة، متجنسا بجنسیتها بحیث 

دخلها بأمان  قد وإما أن یكون ،)3("ميیصبح من رعایاها ویسمى في عرف الفقهاء "الذ

لیعیش فیها مدة محدودة من غیر أن یكتسب جنسیة ولا رعویة ویسمى في عرف الفقهاء 

" وإما أن یكون في بلده الذي لیست بینه وبین دار الإسلام عهد ولا أمان من"المستأكذلك 

  .)4("حربيویسمى "

  .أولا: وصیة الذمي

وهو المقیم في دولة إسلامیة ویكون حاملا لجنسیتها فتجوز وصیته إذا كانت قربة  

  .في دینه أو قربة في الإسلام أو قربة فیهما معا

                                                             

 .758) محمد زید الأبیاني، مرجع سابق، ص 1(

 .8) سورة الممتحنة، الآیة: 2(

 .253لحاج العربي، مرجع سابق، ص ) ب3(

و الوقف، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  الوصیة الهبة والتبرعات بین  ) حمدي باشا عمر، عقود4(

 .49، ص 2004) ،ون رقم الطبعةالجزائر،(د
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سلام فلا تصح، وإذا كان له ورثة الإلم تكن الوصیة قربة لا في دینه ولا في  فإذا

أخذت وصیته حكم وصیة المسلم من أنها تنفذ في مقدار الثلث وتتوقف فیما زاد علیه 

على إجازة ورثته مراعاة لحقهم المقرر، وذلك لأن هذه الأحكام من النظام العام فتسري 

الإضافة إلى كون الأحكام الموضوعیة في قانون الوصیة على المسلم وعلى غیر المسلم ب

  .)1(عا على اختلاف أدیانهم وطوائفهمیتشمل المواطنین جم

  .ثانیا: وصیة المستأمن

 .)2(یاحة أو إقامة مؤقتةهو الأجنبي الذي دخل إلى الدولة الإسلامیة تجارة أو س 

فتأخذ وصیة المستأمن حكم وصیة الذمي لأنه مادام في دارنا یكون كالذمي في 

لمستأمن ولأي جهة ما لم تكن محرمة في لالمعاملات، فتصبح وصیته للمسلم والذمي 

  .  شریعته وفي الإسلام معا

  :قف على إجازة ورثته في صورتینووصیة المستأمن فیما زاد على الثلث یتو 

  . الأولى: إذا كانوا معه في دارنا بأمان 

وفیما  .)3(الثانیة: إذا كانوا في بلده وكان القانون یبیح توارث الأجنبي من قریبه فیه

  .تتوقفعدي هاتین الصورتین لا 

  الحربي.ثالثا: وصیة 

لم التابع في رعویته لدولة غیر إسلامیة ولا یقیم في دولة الحربي هو غیر المس 

إسلامیة فلا شأن لها بوصیته، كما لا شأن لنا بجمیع تصرفاته، حیث لا سلطان لإسلام 

                                                             

 .413 -412محمد كمال الدین إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص  )1(

 .413، صالمرجع السابق )2(

 .50 ، صحمدي باشا عمر، مرجع سابق )3(
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علیه في هذه الحالة، فإذا انتقل إلى دار الإسلام ومكن من الإقامة بها أصبح مستأمنا 

  .)1(تؤخذ وصیته الحكم المقرر في وصیة المستأمن

  الفرع الثاني: وصیة الكافر للمسلم.

  :اتفق الفقهاء على أن وصیة الكافر للمسلم صحیحة ولكنهم اشترطوا ما یلي

الشرط الأول: ألا تكون الوصیة بمحرم، كما لو أوصاني بخمر أو خنزیر لمسلم فلا 

  .)2(تصح هذه الوصیة لأن المسلم منعون من تملكها

أن تكون في دار الإسلام فإذا كانت الوصیة في دار الحرب لا : الشرط الثاني

  .تصح

  لفرع الثالث: وصیة المرتد.ا

والردة تكون من الرجل والمرأة وفقهاء الحنفیة اتفقوا على أن وصیة المرتد صحیحة 

على ردتها بل تستتاب في آن أبت  ونافذة لبقاء ملكها بعد الردة وهي لا تستحق القتل

  .)3(الرجوع إلى الإسلام حبست

صیته صحیحة نافذة لأن صحتها ترتبط وأما المرتد فیرى أبو یوسف ومحمد أن و 

 )4(بالأهلیة فهذا یعتمد على الملك وهما عنده ثابتان للمرتد فبالتالي تصح وصیة وصیته

كانت نافذة وإن أما أبو حنیفة یرى أن وصیته تقع موقوفة بمعنى أنه إذا عاد إلى الإسلام 

  .)5(لحق بدار الحرب أو مات على ردته كانت باطلة

                                                             

 .50المرجع السابق، ص  )1(

 .26،ص8ج  لزحیلي، مرجع سابق،) وهبة ا2(

) عبد الودود محمد السربیتي، الوصایا والأوقاف والمواریث في الشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة للطباعة 3(

 .51، ص 1997(دون رقم الطبعة)،)، ون مكان الطبعوالنشر، (د

 .412) محمد كمال الدین إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص 4(

 .52) عبد الودود محمد السربیتي، مرجع سابق، ص 5(
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وعند الشافعیة والمالكیة، فإن مال المرتد یصبح ملكا لبیت مال المسلمین أو 

الخزینة العامة وبالتالي لا وصیة ولا میراث، كما خالف ابن حنبل وكذا أبو یوسف 

لشیباني الأفكار السابقة واعتبر وصیة المرتد صحیحة لأن في اعتقادهم لا تزیل من وا

  .)1(الشخص ملكیة أمواله وتبقى له إلى أن یموت

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فالوصیة بین المسلم والمرتد تجوز طبقا للمادة 

. )تجوز الوصیة مع اختلاف الدین( فیها:التي ورد ن الأسرة الجزائري من قانو  مائتین

  .وبناء على هذا النص فإن وصیة المرتد للمسلم صحیحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .252، ص 2الجزء) بلحاج العربي، مرجع سابق، 1(
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  لمطلب الثالث: أثر اختلاف الدین على المیراث.ا

ویرث ورث فلان أباه،  ''المیراث لغة: مصدر الفعل ورث یرث إرثا ومیراثا، یقال:

  .''یهمن أب الشيء

فكل من المیراث والإرث في الأصل مصدر للفعل المذكور وأصل الفعل موراث، 

  .)1(انقلبت الواو یاء لسكونها وكسر ما قبلها

  ویطلق المیراث في اللغة على معنیین:

اللهم متعني ((: -صلى االله علیه وسلم – ومنه قال رسول االله ''البقاء''الأول:  

. أي أبقهما معي سالمین صحیحین حتى ))بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني

  .)2(أموت

انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرین سواء كان مادیا كأموال أو معنویا  ''الثاني: 

  . ''كالمجد والأخلاق

 نَحْنُ  وكَُنَّا وقال أیضا: { .)3(} دَاوُودَ  سُلَيْمَانُ  وَوَرِثَ  قوله تعالى: {ذا جاء وفي ه

. وقال تعالى: )5(} الْوَارثِوُنَ  وَنَحْنُ  وَنمُِيتُ  نُحْيِي لنََحْنُ  وَإِنَّا، وقال أیضا: {)4(} الْوَارثِيِنَ 

هَا وَمَنْ  الأَْرْضَ  نرَِثُ  نَحْنُ  إِنَّا { نَا عَلَيـْ   قوله عز وكذا. )6(} يُـرْجَعُونَ  وَإِليَـْ

    .)7(} خَبِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مِيرَاثُ  وَللَِّهِ  جل: {و 

  

                                                             

 .200 -199، ص 2الجزءابن منظور، لسان العرب، باب التاء، فصل الواو،  )1(

 .)2/231 ، (سابق ، مرجعمعجم الوسیط )2(

 .16سورة النمل، الآیة:  )3(

 .58سورة القصص، الآیة:  )4(

 .23: سورة الحجر، الآیة )5(

 .40سورة مریم، الآیة:  )6(

 .180: سورة آل عمران، الآیة )7(
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  .)1())من ترك حقا أو مالا فهو لورثته((: -صلى االله علیه وسلم –وقوله 

كان مرادفا لتراث،  ''الموروث ''وإذا أطلقت مادة ورث، بمعنى اسم المفعول أي

  .)2(رثتهوالإرث هو ما یخلفه الإنسان لو 

اسم للمال المتروك وأما الإرث فهو اسم للشيء الموروث، ومن ثم فإنه  ''فالمیراث

وكلها مسمیات لمسمى واحد،  ''یصطلح على هذا العلم، بعلم التوارث والمواریث والمیراث

  وهو معرفة من یرث ومن لا یرث ومقدار ما لكل وارث.

: هو انتقال مال إلى الغیر على سبیل الخلافة أو هو حق قابل للتجزيء اصطلاحا

  .)3(ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بینهما أو نحوه

إذا المیراث هو اسم لما یستحقه الوارث من موروثه لسبب من أسباب الإرث سواء 

عرف بمقتضاه نوع ، فهو علم ی)4(كان المتروك مالا أو عقارا أم حق من الحقوق الشرعیة

المستحقین للتركة الصافیة ونصیب كل واحد أو متعدد وكیفیة تصفیة التركة وتسلیمها 

  .)5(لمستحقیها وهو وكذا علم ما بعد الموت، لان الإرث لا یكون إلا بعد وفاة المورث

لم یورد المشرع الجزائري تعریفا للمیراث بل ترك ذلك للفقه والقضاء في حین عرفت 

( ما یخلفه المورث من أموال جمعها وتملكها أثناء  :المحكمة العلیا المیراث بأنه

  .)6(حیاته)

                                                             

 بدون رقم. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد عن أبي هریرة رضي االله عنه )1(

 .)2/199 ، () ابن منظور، لسان العرب2(

(دون مكان ) محمود عبد االله بخیت ومحمد عقلة العلي، الوسیط في فقه المواریث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3(

 .13، ص 2007، بعة الأوليطالطبع)،ال

، 2009، بعة الأوليط(دون مكان الطبع)،ال) بلحاج العربي، أحكام التركات والمواریث، دار الثقافة للنشر والتوزیع،4(

 .22ص 

 .340، عدد خاص، ص 179555، ملف رقم 17/03/1998) المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة، 5(

 .55، ص 4، عدد24770، ملف رقم 14/04/1982) المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة، 6(
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لتعویض عن الأضرار لیس إرثا ولا یدخل ضمن عناصر التركة ومن ثم فإن ا

تضرر وارثا كان أو غیر وارث، ولخضوع التقدیر فیه لجسامة ملشمولیته واستحقاق لكل 

  .)1(الضرر

  ومن أسباب استحقاق المیراث النكاح والقرابة:

ه عقد الزوجیة الصحیح أو المختلف في فساده كنكاح الشغار أو النكاح: ویقصد ب

  المحرم ویعتبر النوعان سببا من أسباب المیراث.

من أسباب المیراث عندنا خلافا للشافعیة والحنفیة والحنابلة الذین لا یعتدون إلا 

  بالنكاح الصحیح.

مختلف فیه ولقد جاء قانون الأسرة ذاكرا لزوجیة مطلقة دون تفرقة بین صحیح و 

  مما جعلنا نقول بأن الزواج بجمیع أنواعه وصوره سببا للمیراث ما لم یكن باطلا المادة 

  

  .)2(من قانون الأسرة الجزائري مئة وستة وعشرون 

ح هو الذي یحدث به التوارث حتى لو لم یتم وطأ أو خلوة وهو ما والنكاح الصحی

(یوجب النكاح التي تنص علي:  مئة وثلاثوننص علیه قانون الأسرة الجزائري في المادة 

  التوارث بین الزوجین ولو لم یقع بناء).

، وما جاء 7/04/1993وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

العلاقة الزوجیة هي سبب من أسباب (من المستقر علیه شرعا وقضاء أن فیه أنه 

  .)المیراث

                                                             

 .87، ص 4، عدد24770، ملف رقم 14/04/1982) المحكمة العلیا 1(

 .70، ص 2004، بعة الأوليط(دون مكان الطبع)،الدة، التركات والمواریث، دار الفجر للنشر والتوزیع، حمحمد م )2(



 الأحوال لمسائل مالیةال غیر و المالیة الآثار على الدین فاختلا أثر :الثاني الفصل

 .الشخصیة

 

 51 

القرابة: والمقصود بها صلة النسب التي تربط بین الوارث والمورث ویرث بهذا  -2

الطریق الأبوان ومن تقرب منهما من حواشي قریبه وهم: الإخوة، أبنائهم أو حواشي بعیدة 

  هم الأعمام وأبنائهم.و 

ث الأبناء ومن تقرب بهم، كما یرث الأولاد ومن تقرب بهم ما لم تفصل كما یر 

بینهم وبین المورث أنثى وهذا الطریق هو الأصل في المیراث ویعد أقوى الأسباب وأكثرها 

  عدادا.

وقد نص المشرع الجزائري على هذا السبب مقدما إیاه على غیره من الأسباب 

، هذا التقدیم آت من قانون الأسرة الجزائري ن مئة وستة وعشرو الأخرى وذلك في المادة 

من أهمیة ذات الصلة وشدة تحملها لمتاعب الحیاة والإشراك في الواجبات بین 

  .)1(الأقارب

إلا أنه قد یوجد اختلاف الدین بین القریب قریبه الوارث أو بین الزوج وزوجته كأن 

خر كافرا، أو میراث المرتد، فهل یصح التوارث بینهما أم لا؟ وهو یكون أحدهما مسلما والآ

  ما سنتطرق إلیه في الفروع التالیة:

  الفرع الأول: میراث المسلم من الكافر.

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأیین: 

الرأي الأول: ذهب أصحابه إلى أن المسلم لا یرث الكافر وهذا الأمر مجمع علیه 

لا یرث المسلم الكافر ولا ((في حدیثه الصحیح:  -صلى االله علیه وسلم –ول حسمه الرس

  .))الكافر المسلم

                                                             

 .74محمد محدة، مرجع سابق، ص  )1(
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وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ذلك لأن الإرث أساسه التعاون والتناصر والولایة 

وهو ما لا یتحقق مع اختلاف العقیدة والعبرة )1(یة كلها بین المسلم والكافرفوهذه الأمور منت

  بكونه مسلما أو كافرا وقت وفاة المورث. واستدلوا على ذلك بما یلي:

  .)2())لا یتوارث أهل ملتین شیئا((: -صلى االله علیه وسلم -قال رسول االله -1

وهذا النص یقضي أنه لا یرث المسلم من الكافر إذ أنه مما لا شك فیه أن المسلم 

  من ملة والكافر من ملة أخرى.

یا رسول االله أین  ((ما رواه الشیخان أن أسامة بن زید رضي االله عنهما قال -2

ة؟ فقال: "وهل ترك لنا عقیل، ورث أبا طالب، هو طالب ولم یرثه تنزل في دارك بمك

جعفر ولا علي رضي االله عنهما شیئا لأنهما كانا مسلمین. وكان عقیل وطالب كافرین، 

  .)3())فكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه یقول: "لا یرث المؤمن الكافر

د أیضا أنه لا یجوز أن یرث المسلم الكافر وذلك على أساس أن المیراث كما نج

  .)4(یبنى على الولایة والمحبة بین الوارث والمورث وهي ما لا تتحقق مع اختلاف الملة

 اللَّهُ  يَجْعَلَ  وَلَنْ  بقوله تعالى: {وهذا )5(فإنه لا ولایة بین المسلم وغیر المسلم

  .)6(} سَبِيلاً  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى للِْكَافِريِنَ 

                                                             

)، بعةط(دون مكان الطبع)، (دون رقم العلوم للنشر والتوزیع، منصور كافي، المواریث في الشریعة والقانون، دار ال )1(

 .42 ، ص2008

 .2911 :رقم ،بو داوود، كتاب الفرائض، باب أهل یرث المسلم الكافرأخرجه أ )2(

 .3281برقم:) صحیح مسلم، باب النزول بمكة للحج، 3(

 .119) بلحاج العربي، أحكام التركات والمواریث، مرجع سابق، ص 4(

 )،، (دون تاریخ الطبع)ون رقم الطبعة، (دزهرة، أحكام التركات والمواریث، دار الفكر العربي، بیروت ) محمد أبو5(

 .118ص 

 .141) سورة النساء، الآیة: 6(
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تجاه إلى أنه یمكن أن یرث المسلم من أهل الرأي الثاني: یرى أنصار هذا الا

شبهوا  )1(الكتاب الذمیین وهو قول معاذ بن جبل ومعاویة من الصحابة وسعید بن المسیب

  .  )2(فمیراثهم منهم جائز ومیراثهم منا لا" كذلك،ذلك بنكاح نسائهم أما مناكحتهم فلا 

  الفرع الثاني: میراث الكافر من المسلم.

یجوز أن یرث الكافر من المسلم، ولكن هناك إشكال لالقد اجمع الفقهاء على أنه 

  وهو إذا أسلم الكافر بعد موت مورثه؟.

ا وقت موت المورث. فلو مات شخص وفي إن العبرة بكون الوارث مسلما أو كافر 

  ورثته كافر فأسلم بعد الوفاة وقبل قسمة التركة، فإنه لا یرث عند جمهور أهل العلم. 

وهو ما قال به علي رضي االله عنه وسعید بن المسیب حیث أنه إذا مات شخص 

  .)3(وخلف ولدا كافرا وأخا مسلما فإن المیراث كله للأخ والابن یحرم من المیراث

في حین ذهب الحنابلة إلى أنه إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، ولو كان مرتدا 

فإنه یرث ترغیبا له في الإسلام، ولو أسلم قبل قسمة بعضها، ورث فیما بقي ویرث عندهم 

وهو ما قال به عمر وعثمان والحسن بن  )4(لمسلم من عتیقة الكافر، ومن عتیقة المسلما

من أسلم ((: -صلى االله علیه وسلم –علي...الخ، واحتجوا على ذلك بما قاله رسول االله 

  . )5())على شيء فهو له

یرث من   والرأي الراجح في هذه المسألة أن میراث الكافر من المسلم فإنه یجوز أن

اسلم قبل قسمة التركة لأنه أقرب غلى الصواب لان في ذلك ترغیبا في الإسلام وانه أیضا 

                                                             

 .295، ص 2الجزء)، ، (دون تاریخ الطبع)ون رقم الطبعة، (دبیروت ،) ابن رشد، بدایة المجتهد، دار الفكر1(

 .88) محمد محدة، مرجع سابق، ص2(

 .17، ص 2003، الطبعة الثانیةعبد المؤمن بالباقي التركات والمواریث، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر،  )3(

 .32، مرجع سابق، ص يمحمود عبد االله بخیت ومحمد عقله العل )4(

 .190 :ور في سنته كتاب الفرائض، باب من أسلم على میراث قبل أن یقسم، رقمأخرجه سعید ابن منص )5(
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ألا یحرم ولد رجل میراثه بمانع قد زال فعل المقتضى عمله. من محاسن الشریعة وكمالها 

  .)1(كما شبهوا المیراث أیضا بالقصاص في الدماء وعدم تكافؤها بین المسلم والكافر

 –ما رأیت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول االله ((وأیضا عبد االله بن معقل قال: 

ضاء معاویة في أهل الكتاب نرثهم ولا یرثوننا كما أحسن من ق -صلى االله علیه وسلم

  . )2())یحل لنا النكاح فیهم ولا یحل لهم فینا

والرأي الراجح هو الرأي الأول أي رأي جمهور الفقهاء في قولهم بأنه لا توارث بین 

حسم هذا الأمر  - علیه وسلم صلى االله –المسلم والكافر لأنه كما قلنا سابقا أن الرسول 

  ).)لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم(في حدیث صحیح (

هذا بالنسبة لحكم المیراث بین المسلم والكافر الأصلي في الفقه الإسلامي من 

هذه  إليانه لم یتطرق أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري ف ،خلال عرض أقوال الفقهاء

ص بخصوص حكم المیراث بین المسلم والكافر ،وعلیه فان ذلك المسالة ولم یورد أي ن

وبالتالي من قانون الأسرة الجزائري یوجب علینا الرجوع إلي المادة مائتین واثنین وعشرون 

مئة وثمانیة قد ذكر في المادة فانه لا توارث بین المسلم والكافر كما نجد أن المشرع 

  بین المسلم والكافر. الردة، وهذا یعني أنه لا توارث  وثلاثون

  الفرع الثالث: میراث المرتد.

المرتد هو الشخص، الذي كان مسلما وترك الإسلام طواعیة منه، وسمي المرتد 

بذلك لأن الارتداد یعني الرجوع إلى الوراء، والمرتد قد رجع إلى الظلمة بعد أن كان في 

فر بعد أن كان في النور ورجع إلى الضلال بعد أن كان في الهدایة ورجع إلى الك

  الإسلام.

                                                             

 .88المرجع السابق، ص  )1(

 ). 11/287(مصنف بن أبي شیبة،  )2(
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والارتداد یكون بإنكار أمر معلوم من الدین بالضرورة كفریضة الصلاة أو الزكاة أو 

  . )1(الصوم أو الحج حیث كل الناس حتى العامة یعلمون فرضیتها ویقرونها

له مهلة للعدول عن قد أجمع العلماء على أن المرتد عن الإسلام یستتاب ویعطى 

من بدل دینه ((: -صلى االله علیه وسلم –ردته فإن لم یتب حكم على الرجل بالقتل لقوله 

  .)3(، وعلى المرأة بالسجن حتى تتوب)2())فاقتلوه

لذي یطرح نفسه، هل یجوز للمسلم أن یرث من المرتد؟ وهل للمرتد ولكن الإشكال ا

  أن یرث من المسلم؟

  أولا: میراث المسلم من المرتد.

  ین:یاختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأ

الرأي الأول: یرى جمهور الفقهاء أن المسلم لا یرث المرتد، لأنه لا توارث بین 

  .)4(یكون غنیمة للمسلمینالمسلم والكافر وماله في هذه الحالة 

ذلك أن الردة ملحقة بالكفر أصلا ولیست لمانع مستقل وعلى هذا فإن المرتد لا 

یرثه أحد، وتذهب أمواله إلى بیت مال المسلمین (الخزینة العامة) ویستوي أن یكون المرتد 

لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر (واستدلوا على ذلك ( )5(لا یرثه المسلمرجلا أو امرأة ف

  .)7())لا یتوارث أهل الملتین شيء(، وقال أیضا: ( )6())المسلم

                                                             

 .93مرجع سابق، ص  ،محمد محدة )1(

 .2682/ 6البخاري، حدیث رقم:رواه  )2(

 .116بلحاج العربي، أحكام التركات و المواریث، مرجع سابق، ص  )3(

 .43ص  سابق، ، مرجعمنصور كافي، المواریث في الشریعة القانون )4(

 .117بلحاج العربي، أحكام التركات و المواریث، مرجع سابق، ص  )5(

 2911:أخرجه أبو داوود، كتاب الفرائض، باب هل یرث المسلم الكافر،برقم  )6(

 المرجع السابق. )7(
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ووجه الدلالة من الحدیثین أن المرتد هو كافر أصلا فلا یرثه المسلم. أما المرتدة 

  .)1(ما اكتسبته حال إسلامها أو حال ردتها فما لها لورثتها للمسلمین بلا فرق بین

  أنصار هذا الاتجاه على ثلاثة آراء: الرأي الثاني: اختلف

الرأي الأول: ذهب أبو حنیفة إلى أن ما اكتسبه في إسلامه ینتقل إلى ورثته 

  المسلمین وما اكتسبه بعد ردته یكون فیئا یوضع في بیت المال.

الرأي الثاني: ذهب الصاحبان (أبو یوسف ومحمد) إلى أن مال المرتد كله لورثته 

لك بین ما اكتسبه حال إسلامه أو حال ردته، وهو قول أبي بكر المسلمین لا فرق في ذ

  .موعلي وابن مسعود رضي االله عنه

الرأي الثالث: ذهب داوود الظاهري وروایة عن أحمد إلى أن مال المرتد یكون لأهل 

  من یرثه وإلا فإنه یوضع في بیت المال. مدینه الذي اختاره إن كان منه

  لم.ثانیا: میراث المرتد من المس

اتفق الفقهاء جمیعا على أن المرتد لا یرث المسلم، ولا یوجد في هذه المسألة 

لا ((: -صلى االله علیه وسلم -خلاف وقد استدلوا بنفس الأدلة السابقة یقول رسول االله 

  .))یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

، أما بالنسبة هذا بالنسبة لحكم المیراث بین المرتد والمسلم في الفقه الإسلامي

من قانون الأسرة الجزائري علي  مئة وثمانیة وثلاثونللمشرع الجزائري فإنه نص في المادة 

(یمنع الإرث اللعان والردة) ویلاحظ على هذه المادة أن المشرع جعل الردة مانعا من  أنه:

  موانع المیراث وبالتالي لا یرث المسلم المرتد ولا المرتد المسلم.

  

  

                                                             

 .33ي، مرجع سابق، ص لمحمود عبد االله بخیت ومحمد عقلة الع )1(
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 .المالیة الآثار غیرني: أثر اختلاف الدین على لمبحث الثاا

یترتب على اختلاف الدین بین الزوجین آثار غیر مالیة كثیرة وهي من الأهمیة 

بحیث لا یمكن إغفالها ومن بینها الحضانة والولایة والوصایة، وهي ما یعبر عنها بصور 

لمطلب الأول: لأثر النیابة الشرعیة التي سنتطرق لها في مطلبین اثنین ، حیث نخصص ا

اختلاف الدین على الحضانة. والمطلب الثاني: لأثر اختلاف الدین على صور النیابة 

  الشرعیة.

  المطلب الأول: أثر اختلاف الدین على الحضانة.

من أهم الآثار القانونیة لانحلال عقد الزواج هو وضع الطفل عند من هو أقدر 

انة هي نوع من هذه الرعایة بالطفولة بحیث على الاهتمام به والعنایة بشؤونه، والحض

یكفل للطفل التربیة الصحیحة والخلقیة السلیمة. ومن هنا فإن أحكام الحضانة هي مظهر 

  من مظاهر عنایة التشریع الإسلامي والقانوني بالطفولة. 

  ختلاف الدین بین الحاضن والمحضون ؟اإذن فما هي الحضانة؟ وما أثر 

  حضانة.الفرع الأول: تعریف ال

  وما بینهما.  ن، وهو الصدر والعضدا)1(معناها ضم الشيء إلى الحضن  لغة:

، ویقال الحضانة )2(یقال: حضنت الصبي حضنا وحضانة، إذا جعلته في هذا الموضع

  .)3(اب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحهمن حضن الطیر بیضه من ب

هناك عدة تعریفات للحضانة، ورغم وجود ما یمیزها عن بعضها البعض  :اصطلاحا

  من جوانب محددة نجد أن جلها یصب في قالب واحد وهو رعایة الصغیر والتكفل به 

  

                                                             

 .)2/571، (مرجع سابق، ، لسان العربمنظوربن  ا )1(

 .265عثمان التكروري، مرجع سابق، ص:  )2(

 .505: مرجع سابق، صالمصري مبروك،  )3(
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  .)1(صحیا واجتماعیا وتربویا وأخلاقیا

تربیة الولد، ورعایة شؤونه لمن حق له  ''فقد عرف الفقهاء الحضانة على أنها

  .)2(''الحضانة حتى یبلغ سنا معینه

مما یؤذیه  یقیهتعهده، بما یصلحه و و وكذلك المعتوه الذي لا یمیز ولا یستقر بأمره 

  . )3(أو یضره وتربیته جسمیا ونفسیا وعقلیا

تربیة الولد وحفظه وصیانته حتى یحتلم ثم یذهب  ''والإمام مالك عرفها على أنها

  .''لام حیث یشاءالغ

على أنها حفظ من لا یستقل بأمره وتربیته بما یصلحه ویقیه ما '' عرفوها:والشافعیة 

  .)4(''یضره

اثنین وكذلك عرفها المشرع الجزائري ولم یتركها للاجتهاد القضائي في المادة 

الحضانة هي رعایة الولد ( یلي:التي جاء فیها ما من قانون الأسرة الجزائري وستون 

وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا. ویشترط 

  ).في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك

والحضانة نوع ولایة وسلطة، لكن الإناث ألیق بها وأهدى إلى التربیة، وأصبر على 

الطفل سنا معینة، كان الحق في تربیته للرجل، القیام بها، وأشد ملازمة للأطفال، فإذا بلغ 

  .)5(لأنه أقدر على حمایته وصیانته وتربیته من النساء

                                                             

ص:     )،ون تاریخ الطبع)، (دون رقم الطبعةبادیس دیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى، عین ملیلة، (د )1(

49. 

 .379سرة الجزائري، ص: بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأ )2(

 .49بادیس دیابي، مرجع سابق، ص:  )3(

 .50سابق، ص:ال المرجع )4(

 .)8/679(وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  )5(
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وتجدر الإشارة إلى أن الحضانة على أكمل وجه إلا من خلال النساء، مصدر 

إنما ثبت وجوب الحضانة ''ة:زهر الحنان والرفق والشفقة وعلى رأسهم الأم، حیث یقول أبو 

  .)1(''على النساء أولا لأن الطفل في ذلك الدور من حیاته یحتاج إلى رعایتهن

رأة قالت یا أن ام((كما روي عن عمر بن شعیب عن أبیه وجده عبد االله بن عمرو: 

رسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدیي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه 

طلقني وأراد أن ینزعه مني، فقال لها رسول االله صلى االله علیه وسلم: أنت أحق به ما لم 

  .)2())تنكحي

  .الفرع الثاني: أثر اختلاف الدین بین الحاضن والمحضون

  اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأیین:

الرأي الأول: یرى الحنفیة والمالكیة أنه یجوز حضانة غیر المسلمة للمسلم أي أنه 

  . واستدلوا على ذلك:)3(یجوز أن تكون الحاضنة كتابیة أو غیر ذلك كانت أما أو غیرها

أن رافع بن سنان أبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى االله علیه وسلم فقالت: 

وقال  رافع ابنتي، فقال النبي صلى االله علیه وسلم، أقعده ناحیة لوقا )4(ابنتي وهي فطیم((

لها أقعدي ناحیة، وأقعد الصبیة بینهما، ثم قال ادعواها فمالت الصبیة إلى أمها، فقال 

  .))، فمالت الصبیة إلى أبیها فأخذهاأهداهاالنبي صلى االله علیه وسلم: اللهم 

وما یفهم من هذا الحدیث أن الأب كان مسلما والأم كانت كافرة فتخییر النبي 

ب المسلم والأم الكافرة دلالة على جواز حضانة الأم الكافرة صلى االله علیه وسلم بین الأ

  للمسلم.  

                                                             

 .406، ص: 1957الطبعة الثالثة، )، ، (دون مكان الطبعأبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي )1(

 .709-2/707. 2277-2276رواه أبو داود في السنن، الطلاق، باب من أحق بالولد رقم:  )2(

 .61رجع سابق، ص: دیابي، م بادیس )3(

 الفطیم ذكرا كان أم أنثى ویقال فطم، الصبي أي تم فصله عن الرضاع. )4(
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واستدلوا أیضا على أن الحضانة شرعت للقیام بتربیة الصغیر أو الصغیرة ورعایته 

، وكذلك كون الحضانة لا تتعدى إرضاع )1(وحفظه والقیام بجمیع أموره في سن معینه

الطفل وخدمته وذلك یجوز للمسلمة وغیرها، ومناطها الشفقة، والشفقة لا تختلف باختلاف 

  .)2(الدین وقید ذلك ألا یعقل المحضون والأدیان الأخرى

ه إذا كانت الحاضنة كتابیة، فلا یسقط حقها في الحضانة ویبقى لها وكذلك نجد أن

هذا الحق إلى أن یتضح أن في بقائه معها خطر على دینه، بأن بدأت تعلمه أمور دینها، 

أو تقوم بها أمامه، أو تذهب به إلى معابدها، أو تعوده على شرب الخمر أو أكل لحم 

  .)3(لأمانة الواجب توفره في الحاضنةالخنزیر لأنها في هذه الحالة تفقد شرط ا

أما المدة التي یبقى المحضون فیها عند الحاضنة غیر المسلمة لم تكن واحدة 

  عندهم:

یبقى عندها إلى أن یعقل الأدیان ببلوغه سن السابعة ویتجلى أنه  ''فالأحناف قالوا

  . ''یه أي تقوم أمامه ما هو محرم على المسلمینفي مكوثه لدیها خطر عل

ببقاء المحضون مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعا، فإن ''والمالكیة قالوا 

خیف علیه من الحاضنة أعطى حق الرقابة إلى أحد المسلمین لیحفظ الولد من 

  .)4(''الفساد

لشافعیة والحنابلة وابن القیم والظاهریة أن الإسلام شرط لممارسة الرأي الثاني: یرى ا

  الحضانة فلا إسناد الحضانة عندهم لغیر المسلمة.

  

                                                             

) ون رقم الطبعة(د ،ة، مصرأحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونی )1(

 .7، ص: 2004

 .21حمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص: أ )2(

 .271نقل عن عثمان التكروري، مرجع سابق، ص:  )3(

 .62بادیس دیابي، مرجع سابق، ص:  )4(
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  مستشهدین )1(لأن الحضانة ولایة ویؤكدون أن الولایة للكافر على المسلم لا تجوز

  .)2(}سَبِیلاً  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى رِینَ لِلْكَافِ  اللَّه یَجْعَلَ  وَلَنْ  بقوله تعالى: {

واعتبر الحضانة ولایة وهي شبیهة بولایة الزواج والمال، ویخشى على المحضون 

الكفار والنصارى، وذلك أعظم ضرر یلحق بالمحضون وقد نشأة في دینه إن هو نشأ 

اده، حیث قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: یغیره عن فطرة االله التي فطر االله علیها عب

  .)3())كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه((

ویسقط أیضا حق الحاضنة إذا كانت مرتدة أي لا دین لها لأن حكم المرتدة عند 

، فالمرتدة لا تتاح لها فرصة )4(حناف أنها تحبس حتى ترجع إلى الإسلام أو تموتالأ

  .)5(حضانة الطفل فإن تابت وعادت، عاد لها حق الحضانة

لإسلامي، أما بالنسبة هذا بالنسبة لحكم حضانة غیر المسلمة للمسلم في الفقه ا

لموقف المشرع الجزائري فنجده أنه سایر المذهب المالكي في اتجاهه القائل بأن الإسلام 

لیس شرط لممارسة الحضانة، لكون هذه الأخیرة لا تتعدى حد الإرضاع وخدمة 

، التي من قانون الأسرة الجزائري اثنین وستون المحضون، ودلیل ذلك ما ورد في المادة 

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على :(ى نصت عل

حمایته وحفظه صحة وخلقا ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك". فعبارة 

تعنى بمفهوم المخالفة أن الزوج الذي یجب أن یكون مسلما،  )القیام بتربیته على دین أبیه(

  ر مسلمة.  یمكن أن یتزوج بامرأة غی

                                                             

 .61لمرجع السابق، ص: ا )1(

 .141سورة النساء، الآیة:  )2(

 .1385أولاد المشركین، رقم:  في أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قیل )3(

 .271-270عثمان التكروري، مرجع سابق، ص:  )4(

 .62بادیس دیابي، مرجع سابق، ص:  )5(
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وأن هذه الأخیرة في حال وجود أبناء یجب أن تربي أبنائها على دین أبیهم وهو 

  الإسلام، ولا یمكن تصور الأمر معكوسا.

وقد أكدت المحكمة العلیا هذا الاتجاه في عدة قرارات من بینها القرار المؤرخ في 

ن الأم أولى من المقرر شرعا وقانونا أ(والذي جاء فیه ما یلي:  1989مارس  13

بحضانة ولدها، ولو كانت كافرة إلا إذا أخیف على دینه وأن حضانة الذكر للبلوغ 

وحضانة الأنثى حتى سن الزواج، ومن ثمة فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا 

  . )1()للأحكام الشرعیة والقانونیة

  المطلب الثاني: أثر اختلاف الدین على صور النیابة الشرعیة.

إن النیابة الشرعیة والقانونیة في ضوء المذاهب الفقهیة والقوانین نظام تقتضیه 

حاجة الناس، وتلح علیه متطلباتهم لما یجري بینهم من معاملات متعددة الجوانب والصور 

یاة البشریة تقوم على مجالات متنوعة تقتضي التعاون لأجل في واقعهم المعیشي، لأن الح

  وجودها وصیانتها واستمرارها.

مع العلم أن النیابة تعتبر مجالا واسعا من مجالات التعاون التي تساهم في 

  مساعدة الناس في معاملاتهم.

كما أن فكرة النیابة الشرعیة لم یكن غامض المعني عند فقهاء الشریعة، بل كان 

  ا في أذهانهم كل الوضوح وذلك تبعا لوضوحه في القرآن الكریم من خلال الآیةواضح

  .)3(}مِنْ دُونِي وَكِیلاً  تَتَّخِذُوا أَلاَّ  وقال أیضا: { )2(}  وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً  قال تعالى: "{

                                                             

 .52221برقم:  1989مارس  13المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار مؤرخ في  )1(

 .132سورة النساء، الآیة:  )2(

 .2سورة الإسراء، الآیة:  )3(
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(من كان  من قانون الأسرة الجزائري علي أنه:وثمانون  واحدوعلیه تنص المادة 

فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، ینوب عنه قانونا ولي أو 

  وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون).

وما یفهم من هذه المادة أن النیابة الشرعیة تكون في حالة ما إذا كان الطفل ناقص 

فاقدها لأي سبب من أسباب نقص الأهلیة أو فقدها ولهذا یكون للنیابة الشرعیة الأهلیة أو 

  عدة صور: الولایة، الوصایة، التقدیم...الخ.

ولكن هل إذا اختلف الدین بین الولي والمولي علیه أو بین الوصي والموصي إلیه، 

  هل یؤثر على صحة هذا التصرف؟ وهذا ما سنتطرق إلیه في الفروع الآتیة:

  فرع الأول: أثر اختلاف الدین على الولایة.ال

قرر نظام الولایة على المال لتغطیة حالات انعدام الأهلیة أو نقصها، بحیث یمكن 

إجراء تصرفات قانونیة تنصرف آثارها مباشرة للشخص الذي لا تتوافر فیه القدرة على 

  القیام بها.

یم الأهلیة كالصبي غیر له إما عداوالشخص بالنسبة للتصرفات القانونیة على أمو 

  .)1(الممیز، المجنون والمعتوه، وإما ناقص الأهلیة كالصبي الممیز والسفیه وذي الغفلة

  أولا: تعریف الولایة على المال.

ولایة بفتح الواو وكسرها وهي مصدر ولي الرجل إذا أعانه ونصره أو قام لغة: ال

بأمره وتولى شؤونه، وهي من ولي الشيء أو وولي علیه؛ وولي إذا ملك أمره وكان له 

  .)2(القیام علیه

                                                             

، ون رقم الطبعة)د(حمد نصر الجندي، التعلیق على قانون الولایة على المال، دار الكتب القانونیة، مصر، أ )1(

 .19، ص: 2004

 .56، ص: 2004، الطبعة الأوليماجدة مصطفى شبانة، النیابة القانونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  )2(
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والولایة بالكسر هي السلطان وبالفتح والكسر هي النصرة، فمن فتحها جعلها في 

الولایة بالفتح '' :النصرة والنسب والعتق ومن كسرها جعلها في الإمارة حیث قال سیبویه

  .''المصدر وبالكسر الإسم

والولي بسكون اللام القرب والدنو، یقال تباعد بعد لي أي دنو، والولي اسم من 

اء االله الحسنى وهو الناصر المتولي بأمور الخلائق كلها، ومالك الأشیاء جمیعها أسم

  )1(المتصرف فیها والولي من الناس التابع والمحب والصدیق والنصیر

  ، وجاء تعریفهم على النحو الآتي:ةالحنفیالولایة اصطلاحا: عرفها فقهاء 

  .)2(''تنفیذ القول على الغیر ''اساني بأنهافقد عرفها الك

الولایة هي القدرة على إنشاء  ''فقال:وقد عرفها من الفقهاء المعاصرین أبو زهرة 

قدرة الشخص على إنشاء التصرف  ''. وعرفها عبد الكریم زیدان أنها)3(''العقد نافذا

  .)4(''الصحیح النافذ على نفسه أو ماله أو على نفس الغیر أو ماله

نیابة شرعیة یتولى بموجبها الولي الشرعي حفظ  ''وتعرف أیضا في الاصطلاح أنها

قا لمصلحة المولى علیه، فیها تحقی روتنمیة أموال من تحت ولایته جبرا لعجزه عن النظ

وهي تكون في المسائل المالیة الخاصة بأموال المولى علیه، وتجعل لمن تثبت له القدرة 

على إنشاء العقود والتصرفات المتعلقة بالأموال نافذة كولایة الوصي على الموصي 

  .''علیه

  ناقصیها. والولایة على النفس والمال معا كولایة الأب على أولاده فاقدي الأهلیة أو 

                                                             

 .)15/405 ، (ابن منظور، لسان العرب )1(

 .)2/253 (الكاساني، بدائع الصنائع، )2(

 .107، ص: مرجع سابقأبو زهرة، الأحوال الشخصیة،  ) 3(

 .)117/(3بن نجیم، البحر الرائق، ا )4(
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نفاذ الأعمال القانونیة التي یجریها الولي أو الوصي أو القیم على مال ''وهي أیضا 

، ولذلك لا یقال بأن للولي أهلیة التصرف في هذا المال. أما الأهلیة فهي ''الغیر

صلاحیة الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونیة ''

  .)1(''نفسه بالنسبة لمال الشخص

  الدین بین الولي والمولى علیه. اختلافثانیا: أثر 

نجد أن من بین شروط الولایة على المال اتحاد الدین مع القاصر فلا تثبت ولایة  

لقوله تعالى: {ولن یجعل لم لغیر المسلم على المسلم، كما لا ولایة للمسلم على غیر المس

أي أنه لغیر المسلم لا تثبت له ولایة على  .)2(االله للكافرین على المسلمین سبیلا}

علیه لدى جمیع الفقهاء، ، بمعنى أنه یجب اشتراط الإسلام بین الولي والمولى )3(المسلم

ثبوت ولایة الكافر على المسلم للنص  وبعدمولذلك قضي بثبوت ولایة المسلم على الكافر، 

  المتقدم.

والفقه لم یستثن من ثبوت ولایة المسلم على الكافر إلا ولایة التزویج بالقرابة وولایة 

تثبت ولایة الكافر  التصرف في المال وما عدا ذلك تثبت ولایة المسلم على الكافر، ولا

یضا لا تثبت وأ ،)5(}بَعْضٍ  أَوْلِیَاءُ  بَعْضُهُمْ  كَفَرُوا وَالَّذِینَ  لقوله تعالى: { )4(على المسلم

ولایة الكافر على المسلم ولا تثبت ولایة المسلم على الكافر أي ولایة التزویج وولایة 

التصرف في المال إلا أن یكون المسلم سید أمة كافرة أو سلطانا فتثبت له ولایة التزویج 

                                                             

 .19أحمد نصر الجندي، التعلیق على قانون الولایة على المال، ص:  )1(

 .141سورة النساء، الآیة:  )2(

 .18أحمد نصر الجندي، التعلیق على قانون الولایة على المال، ص:  )3(

ون رقم الطبعة) ،      (د )،ون مكان الطبع(دفاطمة شحاتة أحمد زیدان، تشریعات الطفولة، دار الجامعة الجدیدة، )4(

 .56، ص: 2008

 .73سورة الأنفال، الآیة:  )5(
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بالقرابة وولایة التصرف في المال لأن سلطان المسلمین تثبت له الولایة العامة على 

  )1(میعالج

وفي المبسوط أن الولایة بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر لولایة السلطنة   

والشهادة ولا تثبت للكافر على المسلم لأن الكفر یسلب أهلیة ولایة الكافر على المسلم لأن 

لتي لم تثبت للمسلم على الكافر مبناها ولایة النكاح بالقرابة وولایة التصرف في المال ا

. )2(التوارث ولا توارث مع اختلاف الدین، أما سائر أنواع الولایة فثابتة للمسلم على الكافر

  .)3(كما أنه إذا كان الأب غیر مسلم فلا یلي أمور ابنه المسلم

هذا بالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من اختلاف الدین بین الولي والمولي علیه، أما 

بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم یورد أي نص یتعلق بخصوص هذه المسألة وعملا بنص 

فتجوز ولایة المسلم على غیر  من قانون الأسرة الجزائريمائتین واثنین وعشرون المادة 

  ا ورد في الفقه الإسلامي.المسلم حسب م

  الفرع الثاني: أثر اختلاف الدین على الوصایة.

  .أولا: الوصایة لغة

والوصایة والوصیة والوصاة كلها بمعنى واحد هو الموصى به، وهي مصدر وصي 

تعني طلب شخص شیئا من غیره لیفعله حال حیاته، وهي أوصیت إلیه إذا جعلته 

. والوصي أیضا من یوصى لأجل القیام )5(. والاسم (الوصایة) بفتح الواو وكسرها)4(وصیا

  .)6(على شؤون الصغیر

                                                             

 .19- 18أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص:  )1(

 .19المرجع السابق، ص:  )2(

 .711: ، ص8الجزءوهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي،  )3(

 .)15/394 ، (ابن منظور، لسان العرب )4(

 .387الرازي، مختار الصحاح، ص:  )5(

 .1038، ص: 2الجزءابراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة،  )6(
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فسه بعد وفاته لینظر في هي إقامة الإنسان غیره مقام ن: الوصایة اصطلاحا

شؤون تركته وما یتعلق بها من دیون ووصایا في شؤون أولاده الصغار ورعایتهم وهي اسم 

  .)1(لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته

وهي تعني أیضا من یعینه الولي أو القاضي لحفظ ورعایة مال القاصر والوصي 

مقام الولي الشرعي وقد یكون مختارا أي حصل اختیاره من أحد الوالدین من هو من یقیم 

  . )2(بعدهما بطریق الإیصاء وقد یكون معینا من قبل القاضي

  . )3(والوصایة تثبت لكل شخص غیر الأب والجد

ویصح الإیصاء للمرأة في رأي أكثریة العلماء لأن عمر رضي االله عنه أوصى إلى 

ابنته حفصة أم المؤمنین، ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها المالیة كالرجل فتجوز 

  وصایتها.

في رأي الجمهور، لأنه خبیر یحسن التصرف كالمبصر، ویصح الإیصاء للأعمى 

  .)4(ولأنه تصح شهادته وولایته في الزواج وعلى أولاده الصغار فیصح الإیصاء إلیه

والإیصاء شرط استمراره صحیحا إلى وقت موت الموصي أن یستمر الموصي 

لموصي أو عته ولو بعد قبول الموصي إلیه فإن عاقلا إلى وقت وفاته، فإذا جن ا

الإیصاء یبطل ولو استفاق بعد ذلك، فإنه لا بد من إیجاب جدید، وذلك لأن الإیصاء 

تصرف غیر لازم والتصرفات الغیر لازمة یشترط في بقائها ما یشترط في إنشائها من 

  .)5(لمنشإها المكملة الأهلیة

                                                             

 .333/7الكاساني، بدائع الصنائع،  )1(

بلقاسم شتوان، النیابة الشرعیة في ضوء المذاهب الفقهیة والقوانین العربیة، دار النشر، مطبعة المنار، سطیف،  )2(

 .28-27، ص: 2011، بعة الأوليطال

 .62فاطمة شجاعة، مرجع سابق، ص:  )3(

 .714.،ص8وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ج  )4(

 .483أبو زهرة، مرجع سابق، ص:  )5(
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  نیا: أثر اختلاف الدین بین الموصي والموصي إلیه.ثا

یشترط في الوصي الذي یختاره الأب أو الجد أن یكون بالغا عاقلا رشیدا متحد 

  الدین مع المولى علیه.

كما انه یتم اشتراط الإسلام في حق المولى علیه المسلم، فلا ولایة لكافر على 

  .)1(المسلم على المسلممسلم، لأن الإیصاء كالولایة، ولا ولایة لغیر 

لقوله وعلیه لا تصح الوصایة لغیر المسلم كما ذكرنا سابقا لأن الوصایة كالولایة 

  .)2(تعالى: {ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا}

لكافر هو غیر عادل وبالتالي لا تصح ویشترط أیضا في الوصي أن یكون عدلا وا

   .)3(}ذِمَّةً  وَلاَ  إِلا�  مُؤْمِنٍ  فِي یَرْقُبُونَ  لاَ  قوله تعالى: {وصایته وهذا ما جاء في 

هذا بالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من مسألة اختلاف الدین بین الوصي والموصي 

زائري فنجده یشترط في الوصي ما یشترطه الفقه الإسلامي إلیه، أما بالنسبة للمشرع الج

من ثلاثة وتسعون حیث نجده نص صراحة على اشتراط الإسلام في الوصي بنص المادة 

(یشترط في الوصي أن یكون مسلما عاقلا بالغا أمینا حسب علي: قانون الأسرة الجزائري

  .التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه الشروط المذكورة)

  الفرع الثالث: أثر اختلاف الدین على التقدیم.

  أولا: تعریف القوامة.

مأخوذة من قام على الشيء قیاما أي حافظ علیه وراعى مصالحه، ومن ذلك  لغة:

القیم وهو الذي یقوم على شأن شيء، ویلیه ویصلحه ویتعهده ویحسن رعایته، والقیم 

                                                             

 ).8/714سابق، (وهبة الزحیلي، مرجع  )1(

 .141سورة النساء، الآیة: ) 2(

 .10) سورة التوبة، الآیة: 3(
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المصالح والتدبیر والتأدیب والقیم والناظر والقوام بمعنى واحد والقوام أبلغ وهو القائم ب

  .)1(والمتولي في باب الوقف بمعنى واحد

لقوله تعالى: لغة هو سید الأمر، بمعنى التكفل  إذا فالقیم

  ا قیام الرجال بأمور النساء والتكفل بشؤونهن.فالمراد به .)2(}النِّسَاءِ  عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ {

: اصطلح الفقهاء على لفظ القیم بمعنى المتولي والناظر، وهو القوامة اصطلاحا

القیم على الصغیر والمجنون والسفیه والمال. ویریدون به الأمین یتولى أمره ویقوم 

، وعلیه فإن القیم هو نائب عن المحجور علیه یعیّنه )3(بمصالحه قیام الحفظ والصیانة

  . )4(القاضي لیباشر به عنه التصرفات الشرعیة

(المقدم  هو: من قانون الأسرة الجزائري تسعة وتسعونوعلیه المقدم حسب المادة 

فاقد الأهلیة أو هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان 

ناقصها بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة)، والمقدم 

  .)5(یقوم مقام الوصي ویخضع لنفس الأحكام

  بین المقدم والمقدم علیه.ثانیا: أثر اختلاف الدین 

ق.أ.ج، وعلیه یشترط  من مئة في المقدم ما یشترط في الوصي حسب المادةیشترط 

في المقدم أن یكون عدلا أمینا ویحسن التصرف وأن یكونا من نفس الدین، أي لا یوجد 

اختلاف بینهما في الدین، وعلیه إذا اختلف الدین بینهما لا یصح التقدیم، لأن ذلك بنص 

یقوم المقدم ( منه التي جاء فیها مایلي: مئةالمادة  صریح في قانون الأسرة الجزائري وفي

  . )مقام الوصي

                                                             

 .)15/3784(ابن منظور، لسان العرب،  )1(

 .34سورة النساء، الآیة:  )2(

 .30- 29بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص:  )3(

 .30لمرجع السابق، ص: ا )4(

 .183أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص:  )5(
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 ةـــمــــــــــــــــاتـــــــخــال

مسائل الأحوال  علىمن خلال هذه الدراسة البسیطة لأثر اختلاف الدین 

 علىثر اختلاف الدین أیتبین لنا أن  الجزائري،الشخصیة بین الفقه وقانون الأسرة 

  أخرى. إلىلة مسأمسائل الأحوال الشخصیة یختلف من 

الموضوع بشكل مبسط ومتكامل  فقد بذلت قصارى جهدي لیخرج هذا   

  النتائج التالیة: إلىوعلیه فقد توصلنا 

وجعله الطریق المشروع لحفظ النوع  شرع االله عز وجل الزواج ، -

كلا من الفقه الإسلامي وقانون  وإعفاف المرء من الوقوع في الفاحشة. الإنساني

تدین  ي المرأة التي لاالأسرة الجزائري لا یسمحان بالزواج بین المسلم وغیر المسلمة أ

كما أنه لا یجیز كل من الفقه الإسلامي وقانون  بدین سماوي باستثناء المرأة الكتابیة.

وهذا ، الأسرة الجزائري للمسلمة بالزواج مع غیر المسلم أیا كان سواء كان كتابي أو لا

 والسنة.ن القرآالمنع ثابت في 

 اج بهذه الردة باطلا.خر فیكون الزو رتد أحد الزوجین دون الآاإذا  -

نه لا یجوز للمسلم أن یلي زواج مولیته أذهب جمهور الفقهاء إلي  -

 وكذلك لا یجوز لغیر المسلم أن یلي المسلم. ،  غیر مسلمة حتى ولو كان أبا

نه لا یصح زواج مسلم مع مسلمة بشهادة أ علىاتفق معظم الفقهاء  -

بغض النظر عن كون الزوجة غیر المسلم وكذلك لا تجوز شهادة غیر المسلم 

غیر المسلم  علىلا أنه تجوز شهادة المسلم إكتابیة أم مسلمة. وذهبوا أیضا 

 بشرط ألا تكون بینهما عداوة.  

لا خلافا بین الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة الكتابیة علي زوجها  -

یري جمهور الفقهاء أن الزوجة تستحق النفقة من زوجها عند ردته أمه  المسلم

 .إذا كانت الزوجة هي المرتدة فتسقط نفقتها

الكافر أو  إلىتصح الوصیة مع اختلاف الدین سواء كانت من المسلم  -

 العكس، وكذلك تعتبر صحیحة وصیة المرتد.
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لا یرث كل من الكافر والمرتد المسلم، وكذلك لا یرث المسلم الكافر  -

 والمرتد.

ه الإسلامي، أما المشرع لا تصح الحضانة مع اختلاف الدین في الفق -

 الجزائري فلم یشترط إسلام الحاضن. 

 لا تصح الوصایة والتقدیم مع اختلاف الدین . -

  التوصیات:

المسائل الخاصة بموضوع بحثنا ذكر أحكام ن المشرع الجزائري أغفل أنجد 

حیث نجده أهمل الكثیر من المسائل ولم یورد لها نص خاص بها كزواج المسلم 

واختلاف الدین في  الزواج والشهادة. مة، واختلاف الدین في الولایة علىبغیر المسل

الحضانة والنفقة تاركا الحكم في هذه المسائل للشریعة الإسلامیة بنص المادة مائتین 

 إلىكل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون ترجع فیه " بقولها:واثنین وعشرون 

اكتفي بذكر خمسة مواد فقط. ولهذا نوصي  نه قدأ. إلا "الشریعة الإسلامیة أحكام

  الجزائري وإضافة مواد جدیدة تتعلق بهذه المسائل.  بتعدیل قانون الأسرة
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 ملف 17/03/1998بتاریخ  الشخصیة، الأحوال غرفة، العلیا المحكمةقرار صادر عن   -2
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    1............................الزوجیة ةول: أثر اختلاف الدین على الرابطالفصل الأ 

   2...................................المبحث الأول: أثر اختلاف الدین على الزوجین

   3.........................................الأول: زواج المسلم بغیر المسلمةالمطلب 

   3......................................الفرع الأول: زواج المسلم بمن لیس لها كتاب

   3...............................................تعریف من لیس لها كتاب  أولا:

   3.......................................كتاب.ج المسلم بمن لیس ثانیا: حكم زوا    

   4.......................ثالثا: الحكمة من تحریم زواج المسلم بمن لیس لها كتاب    

   4..........................الفرع الثاني: زواج المسلم بمن لها شبهة كتاب (مجوسیة)

   4 .......................................................أولا: تعریف المجوسیة    

   4..................................ثانیا: حكم زواج المسلم بمن لها شبهة كتاب    

   6...........................................الفرع الثالث: زواج المسلم بمن لها كتاب

     6.......................................................أهل الكتاب تعریفأولا:    

    6..........................................ثانیا: حكم زواج المسلم بمن لها كتاب   

    8.................................................ثالثا: الحكمة من نكاح الكتابیة   

    9.........................................المسلمالمطلب الثاني: زواج المسلمة بغیر 

    9.......................................الفرع الأول: حكم زواج المسلمة بغیر المسلم

    9.........................................................أولا: من القرآن الكریم   

    11....................................حابةثانیا: من الحدیث و أقوال بعض الص   

    12.......................الفرع الثاني: الحكمة من تحریم نكاح المسلمة بغیر المسلم
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    14.................................المطلب الثالث: أثر تغییر الدین على عقد النكاح

    14................................................الزوجین.الفرع الأول: إسلام أحد 

    14.................................................أولا: متى یصیر الكافر مسلما  

    15.................................ثانیا: أثر إسلام أحد الزوجین على عقد النكاح  

    16.................قد النكاحثالثا: أثر الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجین على ع  

    17...................................................الفرع الثاني: ردة أحد الزوجین

    17.............................................................أولا: تعریف الردة  

    19.................................انیا: أثر ارتداد أحد الزوجین على عقد النكاحث  

    21...............................لمبحث الثاني: أثر اختلاف دین الولي و الشهودا

    21...........................................المطلب الأول: أثر اختلاف دین الولي

    23.......................................الفرع الأول: ولایة المسلم على غیر المسلم

    24.......................................الفرع الثاني: ولایة غیر المسلم على المسلم

    26.........................................المطلب الثاني: أثر اختلاف دین الشهود

    28......................................الفرع الأول: شهادة غیر المسلم على المسلم

    29.....................................الفرع الثاني: شهادة المسلم على غیر المسلم

الفصل الثاني: أثر اختلاف الدین على الآثار المالیة و الغیر مالیة لمسائل الأحوال 

  31..................................................................... الشخصیة
 

  

 ى الآثار المالیة لمسائل الأحوالالمبحث الأول: أثر اختلاف الدین عل

  .32.....................................................................الشخصیة
 

  

    32....................................المطلب الأول: أثر اختلاف الدین على النفقة
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    34.................................الفرع الأول: أثر اختلاف الدین على نفقة الزوجة

    35.....................................................أولا: نفقة الزوجة الكتابیة   

    36................................................إسلامهاثانیا: نفقة الزوجة عند   

    37...............................................ثالثا: نفقة الزوجة عند ردة الزوج  

    38..................................................رابعا: نفقة الزوجة عند ردتها  

    39................................الفرع الثاني: أثر اختلاف الدین على نفقة الأقارب

    42..................................مطلب الثاني: أثر اختلاف الدین على الوصیةال

    44................................................الفرع الأول: وصیة المسلم للكافر

    44.............................................................أولا: وصیة الذمي  

    45.........................................................وصیة المستأمنثانیا:   

    45...........................................................ثالثا: وصیة الحربي  

    46................................................الفرع الثاني: وصیة الكافر للمسلم

    46......................................................: وصیة المرتدالفرع الثالث

    48..................................المطلب الثالث: أثر اختلاف الدین على المیراث

    51............................................الفرع الأول: میراث المسلم من الكافر

    53............................................ث الكافر من المسلمالفرع الثاني: میرا

    54.......................................................الفرع الثالث: میراث المرتد

    55..................................................أولا: میراث المسلم من المرتد  

    56.................................................رتد من المسلمثانیا: میراث الم  

  المبحث الثاني: أثر اختلاف الدین على الآثار الغیر مالیة لمسائل الأحوال 
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  57......................................................................الشخصیة

    57.................................حضانةالمطلب الأول: أثر اختلاف الدین على ال

    57....................................................الفرع الأول: تعریف الحضانة

    59........................الفرع الثاني: أثر اختلاف الدین بین الحاضن و المحضون

    62.....................شرعیةالمطلب الثاني: أثر اختلاف الدین على صور النیابة ال

    63......................................الفرع الأول: أثر اختلاف الدین على الولایة

    63.................................................أولا: تعریف الولایة على المال  

    65..............................ثانیا: أثر اختلاف الدین بین الولي و المولى علیه  

    66....................................الفرع الثاني: أثر اختلاف الدین على الوصایة

     66..........................................................أولا: تعریف الوصایة  

    68.........................ثانیا: أثر اختلاف الدین بین الموصي و الموصى علیه  

    68......................................الفرع الثالث: أثر اختلاف الدین على التقدیم

     68...........................................................أولا: تعریف القوامة  

    69................................المقدم علیه: أثر اختلاف الدین بین المقدم و ثانیا  

    71.........................................................................الخاتمة

    74.........................................................المعتمدة.قائمة المراجع 

    80.............................................................الموضوعات سفهر 
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